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  أعضاء لجنة الحوار الاقتصادي
  ٢٠١١ أيار١٢-٥ 

  
  :رئيس اللجنة معالي الدكتور هاني الملقي وزير الصناعة والتجارة وعضوية الذوات كل من

  
 معالي السيد أيمن المجالي -١

 معالي السيد حمدي الطباع -٢

 معالي الدكتور جواد العناني -٣

 معالي السيد مروان عوض -٤

 د حاتم الحلوانيمعالي السي -٥

 معالي السيد سامي قموه -٦

 معالي الدكتور عوني البشير -٧

 معالي السيد جواد حديد -٨

 عطوفة الدكتور عمر الرزاز -٩

 الدكتور ابراهيم سيف عطوفة -١٠

 سعادة السيد نائل الكباريتي -١١

 سعادة السيد خلدون أبو حسان -١٢

 سعادة السيد أيمن مزاهرة -١٣

 سعادة السيد موسى شحادة -١٤

 لطراونةسعادة السيد احمد ا -١٥

 سعادة الدكتور شبيب عماري -١٦

 الزعبيبشير سعادة الدكتور  -١٧

 سعادة الدكتور عبداالله المالكي -١٨

 سعادة الدكتور فهد الفانك -١٩
 
  
  
  
  
 

 خالد الزبيدي سعادة السيد  -٢٠

 سعادة السيد عصام قضماني -٢١

 سعادة السيد رياض الصيفي -٢٢

 سعادة السيد غسان نقل -٢٣

 سعادة السيد كمال البكري -٢٤

 الكرديسعادة السيد ماهر  -٢٥

 سعادة السيد عمر ملحس -٢٦

 سعادة السيد مروان بشناق -٢٧

 بشر جردانةسعادة السيد  -٢٨

 سعادة السيد وليد الطويل -٢٩

 سعادة السيد عيسى مراد -٣٠

 سعادة السيد عمر أبو وشاح -٣١

 سعادة السيد ميشيل نزال -٣٢

 سعادة السيد محمد الخشمان -٣٣

 سعادة السيد وائل قعوار -٣٤

 سعادة السيد محمد طهبوب -٣٥

 النابلسيسعادة السيد حسن  -٣٦

 سعادة الدكتور سامي الصناع -٣٧

 سعادة السيد خالد الكردي -٣٨
 

 
  
  
  
  



  : مشاركة عدد من المسؤولين الرسميينبالإضافة إلى 
  

 معالي وزير دولة ووزير الزراعة -١

 معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية -٢

 معالي وزير المالية -٣

 معالي وزير التربية والتعليم -٤

 لدوليمعالي وزير التخطيط والتعاون ا -٥

 معالي وزير المياه والري -٦

 معالي وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية -٧

  العلميوالبحثمعالي وزير التعليم العالي  -٨

 معالي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء -٩

 معالي وزير العمل -١٠

 معالي وزير النقل -١١

 معالي وزير السياحة والآثار -١٢

 معالي وزير الصحة -١٣

 ت وتكنولوجيا المعلوماتمعالي وزير الاتصالا -١٤

 معالي وزير البيئة  -١٥

 سيادة محافظ البنك المركزي الأردني  -١٦

 عطوفة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية  -١٧

 عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي -١٨

  
  

 في انجازمؤسسة في إطار برنامج متطوعين مجموعة من الشباب والشابات ال شاركت كما
   .الحوار الموسعبعض نقاشات لجان 

  
  
  
  
  
  



 ٥

  ملخص تنفيذي
  

إن جلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين المعظم الذي استبق تطلعات المواطنين لمزيد مـن                
العدالة والحرية والديمقراطية ومستوى أعلى من العيش الكريم، قد أخذ زمـام المبـادرة فـي        

 للمبادرة إلى الحوار حـول مختلـف   الإصلاح منذ توليه مقاليد الحكم، وأطلق الدعوة الصالحة       
وقد تشكلت بإرادة ملكية لجنة تعديل الدستور، وبقـرارين حكـوميين لجنـة     . قضايا الإصلاح 

  . الإصلاح السياسي ولجنة الحوار الاقتصادي والتي نحن بصدد تلخيص توصياتها
  

 الأردني وقد استهلت اللجنة أعمالها التي امتدت على مدار أسبوع بتشخيص لواقع الاقتصاد
مسيرة وتحليل للتحديات والفرص والمعوقات التي يواجهها، وقد بدأت اللجنة باستعراض 

 والتي حققت معدل نمو حقيقي ٢٠١٠ الى ٢٠٠٠ في الاردن خلال الفترة الاصلاح الاقتصادي
سنويا، وكذلك ازداد الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بأكثر % ٦للناتج المحلي الاجمالي بحواي 

 ديناراً، ٣١٩٤ ديناراً إلى ١٢٣٥ ثلاثة أضعاف، ونما نصيبب الفرد من الدخل القومي من من
وشهد .  مليار دينار٤,٢ مليار دينار الى ١,١ونمت الصادرات الاردنية بشكل ملحوظ من 

 مليار دينار ٠,٥١قطاع السياحة في نفس الفترة تطورا ملحوظا حيث زادت عوائد القطاع من 
وبالرغم من كل هذه الانجازات فان اللجنة تؤمن أن النمو المستدام . دينار مليار ٢,٤الى 

وتفعيل حركة الاقتصاد وزيادة الانتاج والانتاجية واختراق الاسواق الخارجية بتنافسية وجودة 
هي الاهداف الرائدة للجهد الاقتصادي الذي يفضي إلى توزيع فوائد النمو توزيعا عادلا على 

سر والافراد، وان ارتفاع نسب البطالة والفقر في ظل تحقيق معدلات نمو جميع المناطق والا
سنوية عالية يتطلب مراجعة وتقييماً شاملاً للتعرف على مواطن الخلل بهدف تجنب الأخطاء، 
وتبني الإجراءات والتشريعات المطلوبة من أجل رفع مستوى المعيشة والدخل وتحقيق الأمان 

  . لدى كل المواطنين
  

 والتي من أبرزها التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردنيهذا السياق، قامت اللجنة بتحليل وفي 
العجز الخارجي والداخلي، وعدم كفاية موارد الطاقة والمياه، وقصور التنمية في قطاعات 
الزراعة لزيادة الإنتاج الغذائي والسياحة والإنشاءات والصناعة، وتطوير السوق المالي وحفز 

ثمار وتفعيل البيئة التشريعية الناظمة للأعمال لتصل إلى المستوى المؤهل له، ورفع الاست
إعطاء الأولية : كما حددت اللجنة المعوقات الرئيسية بما يلي. مستوى التعليم والتدريب

، للسياسة المالية العامة على حساب السياسة الاقتصادية، وغياب سياسة طويلة الأمد للاقتصاد



 ٦

تدني مستوى ، ويروقراطية في الجهاز الحكومي وتعدد المرجعيات والمؤسسات فيهاانتشار البو
النضوج في شراكة القطاعين العام والخاص، وتشويه صورة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية 

تباين ، وتعارض في بعض التشريعات، والوالعدالة الاجتماعية وتضاؤل حجم الطبقة الوسطى
منافسة الحكومة والقطاع العام في ، ورافيا على مستوى المملكةالميزات الاقتصادية جغ

نشاطات القطاع الخاص، وتغير الآليات والإجراءات الاقتصادية بتغير القيادات في القطاع 
عدم الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات القائمة والمعتمدة في القطاعات الاقتصادية وغياب ، والعام

وضعف مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخاصة لتلك العاملة ، اعةالاستراتيجيات القطاعية للصن
في المناطق الفقيرة، وغياب مؤسسات التمويل القطاعية المتخصصة، إضافة إلى اعتماد 
سياسات الاسترضاء في فض المنازعات العمالية خلافاً للقوانين المرعية ومرجعية القضاء 

  . لهذه الخلافات
  

 التي يتمتع بها الأردن عن غيره من أبرز الفرص والمزايانة وفي سياق آخر استعرضت اللج
الدول المجاورة، حيث ينعم الأردن بالأمن واستقرار النظام السياسي، وقد أثبت في وسط ما 

تمتع الاقتصاد الأردني بسيولة وي. يجري من تطورات عربية وعالمية انه دولة نظام مستقر
بيته للاستثمار وتزيد من ميزته النسبية، فضلاً عن كافية لدى الجهاز المصرفي تعزز من جاذ

تميز الموقع الجغرافي للمملكة في الإقليم، ووجود فائض من القوى البشرية المتعلمة والقادرة 
ويتمتع الأردن . بواسطة بعض التدريب على الإبداع، وإحلال العمالة الوافدة بعمالة محلية

في مجال قطاع الخدمات غير المستغل وغير كذلك بفرص اقتصادية مع دول الخليج خاصة 
 عدد من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى ، الى جانب وجودالمستهدف بطريقة صحيحة

الرياح والطاقة (تحفيز وتسويق بشكل أفضل مثل قطاعات التعدين، والطاقة المتجددة 
  .ئي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام المر)الشمسية

  
ولغرض تسهيل عمل لجنة الحوار وتمكينها من إنجاز مهمتها ضمن الفترة المحددة، تم تقسيم 
عمل اللجنة إلى ستة محاور رئيسية ولجان فرعية، اعتمدت في عملها منهج التشاور 
والتشارك في الآراء وأكدت على دور القطاع الخاص في إدارة عجلة الاقتصاد الأردني 

كما أخذت اللجنة .  التشاور والمشاركة بين القطاعين العام والخاصوضرورة مأسسة عملية
بالاعتبار أوضاع الموازنة العامة ومحدودية الموارد، إلا أن ذلك لم يُغنِ عن تبني الأفكار 
والمبادرات الرامية إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وتنميتها وبما يحقق العوائد لكل من القطاع 

تأكيد على أنه لا بد من الموازنة بكل الحذر بين متطلبات المالية العامة مع ال. الخاص والعام



 ٧

والأمن الاجتماعي وأن مواجهة الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الأردني لا بد أن تنطلق من 
  . شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص

  
عزيز أسس النزاهة والشفافية وتقدر اللجنة للحكومة وضع التوجيهات الملكية بمحاربة الفساد وت

والحوكمة الرشيدة موضع التنفيذ في كل المؤسسات العامة والخاصة، وتؤكد اللجنة ان هذا 
البلد قيادة ومؤسسات وشعبا حريصة كل الحرص على الشفافية والاجراءات الواضحة 

حويلها والتطبيق العادل للقانون، وتوصي اللجنة هنا بسرعة البت في القضايا المنظورة وت
وفي سياق . للقضاء وضرورة تعزيز المؤسسات الرقابية وتطوير منهجياتها وأدواتها الرقابية

متصل، تؤكد اللجنة تقديرها الكبير لدور الاعلام الاردني في الترويج العاقل لمزايا الاردن 
 من التنافسية، وترجو أن تستمر وسائل الاعلام بالتصدي للفساد بكل النزاهة والحرص والدقة

  . حيث الاخبار وبعيدا عن الاشاعات تعزيزا لمناخ الاستثمار
  

  .  المنبثقة عن لجنة الحوار الاقتصاديتوصيات اللجان القطاعيةوفيما يلي أبرز 
  

  لجنة القطاع المالي والنقدي والمصرفي: المحور الأول
مجالات ، وعلى المدى القصير حول الالسياسة الماليةتمحورت توصيات اللجنة في مجال 

  :التالية
 . زيادة العجزإلى ملاحق تؤدي إصدار بقانون الموازنة العامة وعدم الالتزامتأكيد على ال .١

 الاقتصادي على ضرورة الموازنة بين الوضع الحرج للموازنة العامة والبعدين التأكيد .٢
 دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار باستمرار وعليه فإنها توصي والاجتماعي

  .المحروقات للفترة الراهنة

  .الإسراع في دمج وهيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وتوحيد المرجعيات .٣

 .  صندوق لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة بسبب عدم توفر السيولةإيجاد .٤

 والتعدين والاتصالاتمن صافي الأرباح بعد الضرائب لقطاعات البنوك % ٢تخصيص  .٥
 . الاجتماعيةوذلك من باب المسؤولية حدودة ولمدة زمنية م

  
  
  
  



 ٨

 :أما على المدى المتوسط، فقد أوصت بما يلي

وضع التشريعات اللازمة لتسهيل بأوصت اللجنة ، السياسة النقدية والمصرفيةفي مجال 
عدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية بالاستثمار، وأعمال البنوك الإسلامية في تعزيز دورها 

  . البنك المركزيارةإدمجلس 
 

 توسيع مظلة التأمين الرئيسية لتشمل عناصر الثروة الوطنيةب، فقد أوصت قطاع التأمين أما في

 . تعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركباتو

  
حددت اللجنة مجموعة من التدابير متوسطة  ، فقد والخدمات الماليةالسوق المالي وفيما يخص

 .لسوق المالي والخدمات الماليةالأجل للنهوض بأداء ا

  
   لجنة الإنتاج والتصدير والسياحة: المحور الثاني

، أوصت اللجنة الحكومة باتخاذ حزمة مـن التوصـيات قـصيرة    السياحةقطاع وفيما يتعلق ب  
 . المدى لتتنشيط السياحة المحلية والعربية خلال فترة الصيف القادم بأسرع وقت ممكن

  
  : توصلت اللجنة الى جملة من التوصيات قصيرة الأمد، أبرزها،)ناعةالص(قطاع الإنتاج وفي 

 .إعطاء الأولوية للمنتج الأردني في المشتريات الحكومية .١

 .إنشاء صندوق تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات .٢

 ). PPP(الإسراع في إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص  .٣

 .نح حوافز للشركات التي تعمل على إحلال العمالة الأجنبية بالعمالة المحليةم .٤

 . وعلى المدى المتوسط، أوصت اللجنة بوضع خطة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين

  
، فقد أولت اللجنة اهتماما كبيرا لتسهيل الاجراءات المرتبطة مجال الاستثمارأما في 

  :ت قصيرة المدى التاليةبالاستثمار، وأوصت بالاجراءا
 .الإسراع في البت بالقرارات المرتبطة بتأسيس المشاريع غير المبتوت فيها .١

 .وضع استراتيجيات قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة .٢

  
، فأوصت لكبرىوعلى المدى المتوسط، ولغرض توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية ا

 ٥٠٠-٤٠٠( برأسمال Jordan Development Bank)(بنك التنمية الأردني اللجنة بإنشاء 
 .بمشاركة القطاعين العام والخاص) مليون دينار



 ٩

  لجنة الاقتصاد الاجتماعي: المحور الثالث
 :، أوصت اللجنة وعلى المدى القصير بالتاليمجال الانفاق الحكوميفي 

 .المحافظات احتياجات لتمويل زمةاللا النفقات تخصيص في العدالة تضمن ترتيبات وضع .١

 المؤسسات شراء خلال من المحلي الاقتصاد لدعم الحكومية المشتريات آلية تفعيل .٢
  .المجتمعية الهيئات لمنتجات الأردنية الحكومية

   والتنمية للتضامن الاجتماعي الاستثمار صندوق إنشاء دراسة .٣
Social Compensation Fund)(.  

لصندوق العالمي للزكاة، وتفعيل كل من صندوق ازء من مشروع إنشاء صندوق للزكاة كج .٤
 .الحج والأوقاف لخدمة المجتمعات وزيادة إنتاجها

 
 خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات البيئة المؤسسية والتشريعيةوبهدف تعزيز 

 عقطا الصحي، وتنظيم التأمين نظام من المستفيدين قاعدة توسيع على متوسطة الأجل، للعمل
  .(Micro)الصغر المتناهي التمويل

  
، فقد أوصت اللجنة وعلى المدى القصير للقطاع المباشر الدعم وتقديم مجال الاستثماروفي 

تطوير آليات تسهل إقامة الشركات التي يساهم فيها ويملكها أبناء المناطق الفقيرة والتي تقوم ب
 .بتقديم الخدمات المختلفة

  
، خلصت لقطاع العام والخاص وتعزيز المسؤولية الاجتماعيةالشراكة بين امجال أما في 

 :اللجنة الى التوصيات قصيرة المدى الآتية

 .ة أخرى متخصصة بالإضافة إلى صندوق التنمياجتماعيةتأسيس صناديق  .١

تطوير برنامج وطني شامل للتدريب الوظيفي والزمالة لدى مؤسسات القطاع الخاص  .٢
 .المجتمع المدنيومؤسسات 

  
  لجنة قطاع الخدمات والتجارة والإنشاءات: ور الرابعالمح
 :، توصلت اللجنة الى التوصيات قصيرة المدى الآتيةطاع تكنولوجيا المعلوماتقفي 

 الداعمة للتجارة الإلكترونية حيز التشريعات الإجراءات اللازمة لدخول حزمة استكمال .١
 .التنفيذ

 .يرويج منتجات وخدمات القطاع لدول الخليج العربت .٢
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 ما بين الشركات الاندماجدعم عمليات وعلى صعيد آخر، أكدت اللجنة على أهمية تحفيز 
 .الاتصالات على المدى المتوسط هيئة قطاع والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز استقلاليةالصغيرة 

  
بتسهيل إصدار الكفالات البنكية  وفي قطاع الإنشاءات، أوصت اللجنة على المدى القصير

إبرام البروتوكولات مع الدول الأخرى بهدف زيادة فرص تصدير و، صديرلأغراض الت
 القطاع 

 

وعلى المدى المتوسط، أوصت اللجنة بوضع تشريع ينظم عملية الاتفاقيات مع الحكومة لتلافي 
 تبين حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات ليتسنى في دفع المستحقات، ووضع خططالتعثر 

  . مع إستراتيجية الحكومةللشركات عمل خطط متوازية
 

الدول ، تمثلت أبرز توصيات اللجنة قصيرة المدى بتحرير الأجواء مع قطاع النقلأما في 
 من منطلق المعاملة بالمثل، والإسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية للاتفاقية الشاملة الاخرى

 .مع الإتحاد الأوروبي
 

شركات قطاع تحفيز إنشاء شركة أو أكثر تضم بأما على المدى المتوسط فقد أوصت اللجنة 
، وتشجيع هدف تجميع شركات القطاع والمالكين الفرديين للناقلاتبالنقل البري الصغيرة 

   .في ميناء العقبةلمحلية والأجنبية في هذا القطاع والاستثمارات ا
  

 لجنة الطاقة والمياه والزراعة : المحور الخامس
  : بالآتيمجال الطاقةيرة المدى في تمثلت أهم توصيات اللجنة قص

 تدريجياً والبدء المصفاة إنتاجية كفاءة ورفع المصفاة توسعة خطط تنفيذ في الإسراع .١
 .الثقيل الوقود وزيت النفطية المشتقات باستيراد الخاصة للشركات السماح

 .استخدام وكفاءة ترشيد برامج تكثيف .٢

 .المحلي للمستثمرالطاقة  قطاع في الاستثمار في الأولوية إعطاء .٣

  
 مفاعلات إنشاء مشروع في في حين ارتأت اللجنة أن يتم على المدى المتوسط الاستمرار

، بالإضافة إلى دراسة خصخصة شركة البترول الكهربائية الطاقة توليد لغايات النووية الطاقة
  .الوطنية
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 تحليه في الرأسمالي الاستثمار زيادة، أوصت اللجنة على المدى المتوسط، بقطاع المياهوفي 
 .المياه

  
 ضمن متقدمة أولوية الزراعي القطاع  إعطاءبضرورة اللجنة فاوصت، قطاع الزراعةأما في 
 .الزراعي القطاع في الاستثمار تشجيعو ،العامة الاقتصادية التنمية سياسات

  
  لجنة القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية: المحور السادس

 :  قصيرة المدى ضمن هذا المحور تتمثل بالآتيإن أبرز التوصيات

 .تحفيز الاستثمار في القطاعات المستوعبة للأيدي العاملة الأردنية المدربة .١

 في الأردنيةوضع تعليمات تعطي الأفضلية  في اختيار الموردين المشغلين للعمالة  .٢
 .العطاءات الحكومية

محل العمالة الوافدة بموجب خطة تحل ل العمالة الأردنية تدريب و،تنظيم العمالة الوافدة .٣
 . تدريجية لهذه الغاية

  
أما على المدى المتوسط، فقد أوصت اللجنة بضرورة تشجيع الاستمرار في برامج التشغيل 
والتدريب وإعادة التأهيل تمهيداً لإيجاد وظائف وإلغاء قوائم الانتظار للتعيين في الخدمة 

نامج خدمة العلم وتوجيهه نحو خدمة المجتمع المدنية على مراحل، وإعادة العمل ببر
لجعلها أكثر الحوافز المالية التدريب المهني وسياسات طوير سياسات والأعمال التطوعية، وت

  . في إيجاد فرص عمل للأردنيينفاعلية
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  مقدمة
  

إن جلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين المعظم الذي استبق تطلعات المواطنين لمزيد مـن                
لعدالة والحرية والديمقراطية ومستوى أعلى من العيش الكريم، قد أخذ زمـام المبـادرة فـي        ا

الإصلاح منذ توليه مقاليد الحكم، وأطلق الدعوة الصالحة للمبادرة إلى الحوار حـول مختلـف          
وقد تشكلت بإرادة ملكية لجنة تعديل الدستور، وبقـرارين حكـوميين لجنـة     . قضايا الإصلاح 

  . تصادي ولجنة الإصلاح السياسي بناء على توجيه ملكي سامالإصلاح الاق
  

وقد ميز الأردن نفسه منذ انطلاق حركة الشباب في الوطن العربي في بداية هذا العـام بأنـه                  
واحة للأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، وان قيادته تلتحم مع قضايا الشعب الأردني بصفة             

ولأن الأردن وريث الثورة العربية     .  والأمة العربية  خاصة، وبوصفه جزء من الوطن العربي     
الكبرى، ويقوم على فلسفة النهضة العربية وحركتها، فإن الإصلاح والتحرك نحـوه لا يـأتي               
مصطنعاً من عوامل ومؤثرات خارجية، بل انه نابع مـن صـميم إرادتـه وقيادتـه والإرث                 

  .النهضوي الذي يعتز به
  

)  ٨١٥(سامية، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم وتنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الــ
رئـيس  / بتشكيل لجنة الحوار الاقتصادي برئاسة وزير الصناعة والتجارة        ٣٠/٤/٢٠١١تاريخ

الفريق الاقتصادي الدكتور هاني الملقي وعضوية ممثلين عن القطـاع الخـاص ومؤسـسات              
هيل عمل لجنة الحوار    ولغرض تس . المجتمع المدني وبمشاركة أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية      

وتمكينها من انجاز مهمتها ضمن الفترة المحددة، تم تقسيم اللجنة الى ست لجان فرعية وفقـا                
  :للمحاور التالية

  
  .محورالقطاع المالي والنقدي والمصرفي ويرأسها معالي السيد أيمن المجالي: أولا
  . جواد العنانيمحور الانتاج والتصدير والسياحة ويرأسها معالي الدكتور: ثانيا
  . محور الاقتصاد الاجتماعي ويرأسها معالي السيد سامي قموه: ثالثا

  . محور قطاع الخدمات والتجارة والانشاءات ويرأسها سعادة الدكتور شبيب عماري: رابعا
  .محور الطاقة والمياه والزراعة ويرأسها سعادة السيد مروان بشناق: خامسا
عاملة والادارة الحكومية ويرأسها عطوفـة الـدكتور عمـر          محور القوى البشرية وال   : سادسا

  .الرزاز
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  سيرة الاصلاح الاقتصاديم
  

بالرغم من التحديات الجسام المتمثلة بصغر حجم الاقتـصاد الاردنـي ومحدوديـة المـوارد               
فقـد تمكّـن    . الطبيعة، الا ان الانجازات الاقتصادية للأردن أصبحت محط أنظار العالم أجمع          

ردني خلال السنوات الماضية من تحقيق معدلات نمو ايجابيـة، مـستندا علـى              الاقتصاد الا 
الاستقرار السياسي الذي يتمتع به الاردن عن غيره من الدول، ونابعا من تبني الاصـلاحات               
الاقتصادية الهادفة الى تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبـادرة والانجـاز وخلـق بيئـة                

  . والاستثمارتنظيمية عصرية جاذبة للاعمال 
  

وفي ضوء محدودية الموارد المالية فقد حرصت الحكومات المتعاقبة على السعي للابقاء على             
الاستقرارالمالي والنقدي وتحسين البيئة الاستثمارية، من اجل زيادة قدرة الموازنة على تلبيـة             

لـيم والرعايـة    احتياجات المشاريع التنموية واحتياجات المواطنين المتزايدة  في مجالات التع         
وعليه، بدأت عملية التخاصية بعد تبني الدولة مبدأ يقوم على          . الصحية ومشاريع البنية التحتية   

ان الدور الاساسي للحكومة هو تنظـيم النـشاط الاقتـصادي وان كفـاءة ادارة النـشاطات                 
وقد . يمةالاقتصادية لا تتم الا عن طريق الادارة الحصيفة المبنية على الاسس الاقتصادية السل            

تم تبني خطة لعملية الخصخصة اعلانت بشكل رسمي، وتقوم على اسـس اسـتخدام عوائـد                
التخاصية لحماية الاجيال المقبلة من اعباء المديونية الخارجية، وتحسين الخدمات التي تقدمها            
الشركات التي خصخصتها خصوصا ما يمس منها الحياة اليومية مثل الاتـصالات وتزويـد              

 .ها، وعدم المساس بحقوق العاملين بالشركات التي جرت خصخصتهاالمياه وغير

  
سـنويا  % ٦وقد ساهم هذا النهج في تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي                

، غير أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن تباطأ      ٢٠١٠ إلى عام    ٢٠٠٠خلال الفترة من عام     
، ٢٠١٠في العام   % ٣,١، و   ٢٠٠٩في عام   % ٢,٣٥يث بلغ   نتيجة للازمة المالية العالمية، ح    

 بحيث يصل معـدل     ٢٠١٥ – ٢٠١٠إلا انه من المتوقع أن ينشط النمو الاقتصادي في الفترة           
وكذلك تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بأكثر من ثلاثـة          %. ٥النمو الاقتصادي إلى    

 مليار دينار في    ١٩، في حين ناهز      مليار دينار  ٦ حوالي   ٢٠٠٠أضعاف، حيث بلغ في العام      
 إلـى   ٢٠٠٠ دينار في العـام      ١٢٣٥ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من        . ٢٠١٠العام  

  .٢٠١٠ دينار في العام ٣١٩٤
  



 ١٤

، ٢٠١٠ مليار دينار في العـام       ٤,٢كما نمت الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ، حيث بلغت           
هد القطاع السياحي تطورا ملحوظا من حيث       وش. ٢٠٠٠ مليار دينار في العام      ١,١مقارنة ب   

 مليـار   ٠,٥١ بالمقارنة مـع     ٢٠١٠ مليار دينار في العام      ٢,٤زيادة عوائد القطاع التي بلغت      
  . ٢٠٠٠دينار في العام 

  
وقد ساهمت السياسة النقدية الحصيفة في بلورة سياسة مستدامة، وفي تمتين النظـام المـالي               

ر الاردني، كما تعزز التصنيف المـالي للمملكـة بفـض           المحلي واستقرار سعر صرف الدينا    
منها احتياطي كاف ومستقر من العمـلات الاجنبيـة، ونظـام         / مجموعة من العوامل الاخرى   

مصرفي متطور، ودين عام تحكمه بنية ذات عوامل ايجابية، واعتماد متزايد في اعادة التمويل              
ستطاع هذا القطـاع بفـضل هـذه        وهكذا ا . على الديون المحلية خاصة من قطاع المصارف      

  .السياسات والمميزات أن يصمد أمام الازمة المالية العالمية ويحنوي آثارها السلبية
  

وترحب اللجنة بقرار قادة مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاستشاري بمدينة الريـاض             
 الخليجـي،    بالترحيب بطلب الأردن الانضمام إلى مجلس التعـاون        ١٠/٥/٢٠١١يوم الثلاثاء   

ويقدر أعضاء اللجنة الجهود البناءة والمتواصلة لجلالة الملك عبـد االله الثـاني فـي تعزيـز                 
العلاقات مع الأشقاء في دول الخليج، وخلق المناخ الايجابي للوصول إلى هذا القـرار الهـام                

 وتأمل اللجنة أن تقوم الحكومة بأسرع وقت ممكن باتخاذ الإجـراءات والدراسـات            . والفاصل
كمـا  . التي تيسر التفاوض، وتفضي إلى نتائج فعالة ونافعة للأردن وأشقائه في دول الخلـيج             

وتأمل اللجنة من الأشقاء في دول مجلس التعاون أن يتخذوا الخطوات الملموسة والفعالة ودعم              
الأردن ليتمكن من إخراج اقتصاده من عنق الزجاجة التي يمر بها، ويكون جاهزا للمـساهمة               

  .  في وضع مزاياه النسبية في خدمة الإخوة والأشقاءبفاعلية
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  التوصيات العامة مرئيات اللجنة و
  

بالرغم من كل هذه الانجازات، فإن اللجنة تؤمن أن النمو المستدام وتفعيل حركة الاقتـصاد،               
ئـدة  وزيادة الإنتاج والإنتاجية، واختراق الأسواق الخارجية بتنافسية وجودة هي الأهداف الرا          

للجهد الاقتصادي، الذي يفضي إلى توزيع فوائد النمو توزيعاً عادلاً علـى جميـع المنـاطق                
والأسر والأفراد، وإن ازدياد نسب البطالة، وارتفاع نسب الفقر، في ظل تحقيق معدلات نمـو               
سنوية عالية كما حصل في السنوات الماضية، يتطلب مراجعة وتقييما شاملا للتعـرف علـى               

ل بهدف تجنب تلك الأخطاء، وتبني الإجراءات والتشريعات المطلوبة خاصة فـي            مواطن الخل 
المجالين الضريبي والاجتماعي، من اجل رفع مستوى المعيشة والدخل وتحقيق الأمان لدى كل             

  .المواطنين
  

ويقدر أعضاء لجنة الحوار الاقتصادي للحكومة نهوضها إلـى وضـع التوجيهـات الملكيـة               
زيز أسس النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في كل المؤسسات العامـة           بمحاربة الفساد وتع  

وفـي  . والخاصة، ضماناً لنظافة المسعى، وعدالة التوزيع، ودوام السير نحو الأفق الأوسـع            
 الحرص على دعم الجهود الرامية إلى متابعـة الفاسـدين           لالوقت الذي تحرص فيه اللجنة ك     
راءات الاحترازية والعقابية ضمن الأصـول المرعيـة فـي    والمفسدين، واجتثاث الفساد بالإج  

   . القضاء النزيه، إلا أنها تؤكد أن يكون ذلك كله بدون إجحاف أو تساهل
  

كما تقدر اللجنة الإجراءات التي اتخذتها الدولة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وديـوان المظـالم،               
تقلال القضاء، وكذلك ديوان المظالم     وترفع اسمي آيات التقدير لصاحب الجلالة على دعمه لاس        

. وهيئة مكافحة الفساد حتى تقوم بدورها في درء هذه الآفة ودعم الشفافية بكل همـة واقتـدار                
وترجو اللجنة، وتعزيزاً لمناخ الاستثمار وجذباً له من الخارج أن تـستمر وسـائل الإعـلام                

وبعيداً عن الإشـاعات، وان     بالتصدي للفساد بكل النزاهة والحرص والدقة من حيث الأخبار          
تمارس دورها الهام والمقدر في ردع الفساد والمفسدين بلغـة موضـوعية لا تـسعى لخلـق                 

وتؤكد اللجنة للقاصي والداني أن هذا البلـد        . الإثارة، بل لتعزيز مناخ الثقة في هذا البلد الأشم        
ضحة، والتطبيـق   قيادة ومؤسسات وشعباً حريصة كل الحرص على الشفافية والإجراءات الوا         

وهنا نوصي بسرعة البت في القضايا المنظورة وتحويلها للقضاء، وضـرورة           . العادل للقانون 
  .تعزيز المؤسسات الرقابية وتطوير منهجياتها وادواتها الرقابية

  



 ١٦

وتؤكد اللجنة تقديرها الكبير لدور الإعلام الأردني في الترويج العاقل لمزايا الأردن التنافـسية              
 قواه العاملة المدربة ورأسماله البشري المتميز، وفي قطاعات التعـدين، ثـروة             وبخاصة في 

الأردن الوطنية، والخدمات الإدارية والمالية والتجارية واللوجستية والمعلوماتيـة والـصحية           
وفي هذا المجال تود    . والتعليمية وكذلك الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة والانشاءات      

 على اهتمام قائد الوطن وتوجيهه للبعض من المؤسـسات الحكوميـة وغيـر              اللجنة أن تثني  
الحكومية في التصدي لثقافة العيب، وتعزيز قيمة العمل، والاهتمام بالشباب وقضاياهم علـى             
أنهم عدة الوطن ومستقبله، وليسوا فائضاً بشرياً وعبئاً على كاهل الاقتصاد، بل هم الفرصـة               

     .والأمل في البناء والنماء
  

ولكون الإنسان هو محور التنمية وهدفها وواسطتها، فإن أي تنمية لا تـنعكس علـى حيـاة                  
ولهـذا فـإن اللجنـة      . المواطن في كل أماكن سكناه تنطوي على تهديد لأمن الوطن وسلامته          

 نحو الآخرين، إلا    فورغم وعيها الكامل بدقة أوضاع الموازنة، وتراكم الديون فيها، والانكشا         
 أن الوطن والمواطن واستقرار الأمن والأمان تستحق أن يُستثمر فيهما حتى تـزول              أنها ترى 

هذه الأوضاع الصعبة، كما انه لابد من الموازنة بكل الحذر ما بين متطلبات الماليـة العامـة                 
وهنا فقد أكدت اللجنة أن مواجهة هذه الأوضاع لا بد أن تنطلق من شراكة          . والأمن الاجتماعي 

  . ن القطاع العام والقطاع الخاص، يقوم كل منهما بدوره تجاه الوطن والمواطنحقيقية ما بي
  

ومن هنا فقد أكدت اللجنة على أن تنافسية الأردن وتحقيق تطلعات جلالة الملك إلـى اقتـصاد       
قوي واثق من قدراته يعتمد على قدرة القطاعين العام والخاص في تعزيز الشراكة بينهما بمـا                

وعليه فإن اللجنة تؤمن بالحاجـة      . ل والانسجام، للإسهام في البناء والإعمار     يسمح بخلق التفاع  
إلى مراجعة هذه العلاقة وتوثيقها، وكذلك إلى تمكين القطاع الخاص بالمشاركة الفعليـة فـي               
رسم السياسات الاقتصادية، وكذلك المشاركة في الجهد المجتمعي للقطاع العام، وتفعيل آليات            

  .  لاجتماعيوأدوات الاقتصاد ا
  

وفـي  . وتؤكد اللجنة كذلك أن التنمية الاجتماعية هي جزء أساسي من مفهوم التنمية الـشاملة             
زمن العسرة المالية والاقتصادية، يصبح من الأهمية بمكان تعزيز بناء رأس المال الاجتماعي،             

جتماعية فـي   وترسيخ مفاهيم التكافل والتعاون بين أفراد الشعب وفئاته، وتعزيز المسؤولية الا          
المؤسسات، ودعوة المؤسسات الدينية من حيث الاستثمار ما أمكن في العملية التنموية والسعي             

إن روح التعـاون    . لجعل الزكاة والأوقاف والأيتام مؤسسات استثمار محققة للعدل الاجتماعي        
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الصعاب والتكافل بين أفراد الشعب هي الروح التي ترفع إنتاجيته وتصميمه على التفوق على              
  . وتجاوز العراقيل

   
وترى اللجنة كذلك ان الشكوى من تراجع مكانة الاردن في سلم التنافسية  والأهلية للأقتراض               
والشفافية تستحق وقفة كاملة، وتفتح الباب على مصراعية  للنظر في أهلية المؤسسات العامة              

  . وانتاجيتها  وقدرتها على النهوض بمسؤليتها وواجباتها
  

ن اللجنة ترى أن أسباب العسرة الحالية هي داخلية وخارجية  فإنها  تـرى ان الاداء                 وحيث أ 
الحكومي هو الذي يتحمل المسؤولية في المقام الأول عن تراجع الاقتـصاد علـى المـستوى                

ولكن القبول بهذة الحقيقة المره يجب ألا يغفلنـا عـن           . الداخلي في الأعوام الأربعة الماضية    
ي لعبته الظروف الخارجية في تأزيم الوضع الاقتصادي الاردنـي فالأزمـة            الدور الكبير الذ  

المالية والاقتصادية التى سرت في اوصال العالم، ضـربت الاردن مباشـرةً وبـشكل غيـر                
مباشرعبر علاقة الاردن القوية باقتصادات دول الخليج، والتى تأثرت كـذلك فـي المنطقـة               

الحكومات بوقت مبكر مع آثار الأزمة المالية العالميـة         كما أن عدم تعامل     . بالأزمة العالمية   
وقناعتها غير الدقيقة بأن مثل هذه الأزمة لن تؤثر على الاقتصاد الأردني قد أدى بـلا أدنـى                  

وكذلك فأن الثـورات الـشعبية      . شك إلى تعميق العسرة الحالية التي تواجه الاقتصاد الأردني        
ساهمت في هذه العـسرة، وفـي تراجـع الاسـتثمار     والشبابية التى ضربت العالم العربي قد    

الخارجي، وحوالات العاملين في الخارج  وتدفق اعداد من المهاجرين طلباً للملاذ الآمن فـي               
واخيراً فأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وتقليص واردات الغـاز مـن             . حمى الاردن 

اد الأردني عامة، والموازنة العامة بشكل      مصر قد اضافت كلها اكلافاً كثيرة على كاهل الاقتص        
وتطالب اللجنة الحكومة بإعداد دراسة تفصيلية عن حجم الخسائر التى تكبـدها            . خاص ومقلق 

  : الاردن وعن الاسباب الأربع وهي
  

الثورة الشعبية فـي بعـض      :  وحتى الآن، وثانياً   2008انكفاء الاقتصاد العالمي منذ عام      : أولاً
الارتفاعات الكبيرة التى طرأت على أسعار النفط والمـواد الغذائيـة           : وثالثاًالأقطار العربية،   

أما السبب الرابع فيتمثل في الأعمال غيـر المنـضبطة          . الأساسية وهي كلها أسباب خارجية    
  . داخلياً
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  :ونرى استخدام هذه الدراسة للأهداف التالية

  
قليمية لمساندة الأردن في احتواء الآثـار       طلب العون والدعم من المؤسسات الدولية والإ      : أولاً

  .السلبية لهذه التطورات
تبيان ضرورة قيام الدول العربية وبخاصة دول الفائض في التحرك  لدعم الأردن فـي               : ثانياً

هذه الظروف الصعبة بسبب ترابط المصالح المشتركة على كل الـصعد والمـستويات             
  . اجتماعيةسواء كانت أمنية أم سياسة أم اقتصادية أم 

وضع المواطن الأردني بصورة هذه القضايا والحقائق حتى يتجاوب بشكل اكبـر مـع              : ثالثاً
  . مساعي الحكومة لتصويب المسيرة الاقتصادية واحتواء الأزمة الراهنة

  
وعندما أتمت لجنة الحوار الاقتصادي، واللجان الفرعية الست اعمالها فقد راعت فـي ادائهـا               

  :لعملها ما يلي
  
الاتفاق على طبيعة المهمة ومرجعيتها وربطها بتطلعات الناس واشواقهم الى حياة افضل            : ولاا

  .وأردن مستقر آمن
البناء على الجهود والتقارير المتميزة التى قدمتها لجان كثيـرة فـي القطـاعين العـام                : ثانيا

تمـام  والخاص، وبخاصة تلك التى رفعت مؤخراً الى المقام الملكي السامي، ونالـت اه            
وقد اختارت اللجنة بعضاً من هذه الجهود تاركة لنفسها حرية الاضافة أو التعديل             . القائد

  .عليها وفق قناعاتها ودراساتها
فتح باب الحوار بدون سقوف، وتناول القضايا بكل شفافية وصراحة دون اللجـوء الـى               : ثالثاً

وحيث أن عددا   . التي تستحقها الاعتذار او التفسير وأخذ هذه المهمه بكل الجدية والعناية          
كبيرا من الوزراء العاملين قد شاركوا في أعمال اللجنة سواء بسواء مع باقي الأعضاء،              
فإن اللجنة لا تقبل من الحكومة أي اعذار أوتبريرات بعد اقرار الخطوات والاجـراءات              

وممـا  . يـذ والسياسات الواردة في تقرير اللجنة من قبلها بالتلكوء أو التقاعس في التنف           
يحدو باللجنة التاكيد على سرعة الانجاز هو السرعة التى أرادت بها الحكومة من اللجنة              

  .أن تنهي اعمالها دون الاجحاف بحق البحث
أن بعض التوصيات التى تقدمت بها اللجنة قد تتطلب التنفيذ الفوري ليحدث اثراً فوريـاً               :رابعاً

 خطوات سيبدأ تنفيذها ويظهر أثرها على        وهناك ٢٠١١يلمسه المواطن خلال هذا العام      
، ولكن اللجنة تؤكد أن هذه الإجراءات ذات المفعـول          )٢٠١٣-٢٠١٢(المدى المتوسط   
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السريع او متوسط الاجل لا تغنى ابداً عن وضع تصور استراتيجي لعدد من الـسنوات               
اكبة وضمن العمل الجاري على تحديث كل من الاجندة الوطنية ووثيقة كلنا الاردن لمو            

التطورات والمستجدات الاقتصادية، وتؤكد اللجنة على ضرورة اتخـاذ قـرار فـوري             
  . بالسير في هذا الموضوع

  
وقد بدأت اللجنة أعمالها بتشخيص لواقع الاقتصاد الاردني وتحليل للتحديات والفرص 

لرئيسية وترى اللجنة ان مواصلة التنمية تواجه عددا من التحديات ا. والمعوقات التي يواجهها
  :وأهمها

  
 العجز الخارجي: أولاً

 مليار دينار نهاية العام ٤,٦٧يعاني الميزان التجاري من عجز مزمن متزايد وصل الى 
، كما أن الفائض في ميزان الخدمات لا يغطي عجز الميزان التجاري ٢٠١٠الماضي 

ان وهو ما يشكل ضغطا متواصلا على ميز) ٢٠١٠ مليون دينار الفائض عام ٦٤٣,٣(
هذا ويزداد اثر تحدي . المدفوعات واستنزافا لرصيد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية

العجز مع ارتفاع تحديات التصدير في ظل ارتفاع المنافسة الاقليمية والدولية وتأثير الازمة 
د العالمية على الطلب العالمي، فضلا عن تأثير التطورات السياسية الاقليمية الاخيرة على عد

من الاسواق التقليدية للمملكة مثل مصر وليبيا وغيرها، ناهيك عن عدم استغلال الاتفاقيات 
  .التجارية التي وقعها الاردن بالشكل الامثل حتى الآن

 
 
  العجز الداخلي: ثانياً

إن عجز الموازنة العامة ينعكس على السياسة المالية والتي تؤثر بدورها على السياسة 
لتصل % ١٥كة، بالاضافة الى المديونية التي ارتفعت العام الماضي بنسبة الاقتصادية للممل

 مليار دينار وما تشكله من ضغط على القرار السياسي والاقتصادي فضلا عن ١١,٥إلى 
% ٥كما ان ارتفاع معدل التضخم الى . خدمة الدين والفوائد التي تستنزف ايرادات الخزينة

وقد أدى الإنفاق غير الرشيد من . اً على مستوى المعيشةنهاية العام الماضي قد انعكس سلب
 العامة للدولة منذ بدء الأزمة المالية العالمية إلى تفاقم الوضع ليصل إلى ما وصل ةالموازن

 . إليه الآن
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 الطاقة: ثالثاً

إن أهم التحديات تتمثل في ارتفاع كلفة الطاقة بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية 
اعتماد المملكة على  مة وخلال الثلاث أشهر السابقة بصورة خاصة فضلا عنبصورة عا

مصر كمصدر وحيد للغاز الطبيعي، ذلك الى جانب انعدام القدرة التصديرية للطاقة الكهربائية 
  . علما بأن الاردن كان مصدرا للطاقة خلال الثمانينات من القرن الماضي

  
 المياه : رابعاً

لمياه ومصادرها ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل إن الشح المستمر في ا
كما أن التباطؤ في البرامج . ارتفاع الطلب بشكل يفوق العرض من هذا المصدر الهام

والمشاريع المائية الهادفة إلى توفير مصادر مائية جديدة يعمق من هذه الأزمة ويعرّض الأمن 
  . المائي للمملكة للخطر

  
 اعة  الزر: خامسا

يعاني قطاع الزراعة تراجعا مستمرا منذ اواخر السبعينات من القرن الماضي بسبب النظرة 
% ٣المجزوءة لمساهمة الانتاج الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي والذي اصبح لا يتعدى 

وقد . من مجمل الصادرات الاردنية% ١٤,٥بالرغم من ان قيمة الصادرات الزراعية تشكل 
ة إن الحلول الناجعة للتعامل مع الأمن الغذائي للأردن تتطلب جهدا إضافيا في قطاع رأت اللجن

الزراعة، بحيث تراعي الخطط الزراعية النمط الزراعي واحتياجات المملكة من المنتجات 
  . الزراعية بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد وعلى رأسها المياه

  
  السياحة : سادساً

التي تدعم الخدمية  القطاعات الاقتصادية أهم احد الأردني السياحة قطاعبالرغم من كون 
 أحجامهاقدرته على جذب الاستثمارات السياحية بمختلف من خلال عجلة الاقتصاد الوطني، 

 والعقارات الإنشاءات أسواق الاستثمارات الكبرى التي تساهم في تحريك إلىوصولا 
غير أنه لا يزال يعاني من ضعف . التشغيليةو والقطاعات التجارية والحرفية والصناعية

توجيه الدعم والرعاية له من قبل الحكومة، كما أن غياب ادارة المشاركة وأسسها ما بين 
قد أدى الى ضياع الكثير من الفرص الاستثمارية والتوظيفية لهذا القطاع  القطاع والخاص 

ادة من الفرص بعيدا عن البيروقراطية قد العام، فغياب المرونة والديناميكية في التعامل والاستف
  .ادى بلا شك الى فوات الكثير منها
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  الإنشاءات : سابعا
تعرض قطاع الإنشاءات إلى نكسة حقيقية مع بدء الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على 
انخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي وعزوف شركات التطوير العقاري عن التوسع في 

 وارتفاع أسعار المواد الداخلة في الإنشاءات وصعوبة الحصول على التمويل من نشاطاتها،
كما أن . البنوك، وقد أدت هذه النكسة إلى تراجع واضح في نشاطات الإنشاءات في المملكة

ضعف الإجراءات لتمكين قطاع الإنشاءات من القيام بنشاطاته في الإقليم عمّق من هذه 
  .    الأزمة

  
  اعةالصن: ثامناً

رفد عملية التنمية الاقتصادية ت الرئيسة التيالقطاعات الاقتصادية من القطاع الصناعي يعتبر 
 ويواجه تحديات كبيرة في ضوء المنافسة من الأسواق الإقليمية والعالمية وارتفاع في المملكة

  .كلف الإنتاج وغياب صناديق التمويل الصناعي، وأصبح مهدداً بتراجع تنافسيته
  

  السوق المالي: تاسعاً
يعتبر السوق المالي مرآة تعكس الاداء الاقتصادي، وقد شهدت بورصة عمان هبوطا وتذبذبا 

من بداية أيار عام % ٤٧انخفض المؤشر بنسبة (واضحا خلال السنوات القليلة الماضية 
وذلك نتيجة للتوسع غير المدروس في النشاطات ) ٢٠١١ إلى بداية أيار عام ٢٠٠٨

أضف إلى ذلك أن عدم . ، الامر الذي ادى الى تعثر الشركات وتراجع ارباحهاالاستثمارية
اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من اثار الازمة المالية العالمية، وعدم تطوير ادوات السوق 
والسندات، واحجام البنوك عن تمويل شراء الاسهم، وخروج المستثمرين والمضاربين من 

 .  لهذا الهبوطالسوق وفرا أسبابا إضافية

  
 الاستثمار والبيئة التشريعية الناظمة للاعمال: عاشرا

-٢٠٠٠بالرغم من الارتفاع غير المسبوق في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات 
، إلا أن هذه الاستثمارات اصيبت بانتكاسة خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة ٢٠٠٨

 حيث كان هناك زيادة في ٢٠١٠ ذلك العام لعوامل خارجية وداخلية، ويستثنى من
الاستثمارات المحلية، ولعل أهم العوامل الخارجية هو ما تعرضت له دول الفائض مباشرة 

أما . عند حدوث هذه الأزمة المالية من تراجع في السيولة وانكفاء لاقتصادياتهم على الداخل
ريعات الاقتصادية التي تحكم بيئة العوامل الداخلية فتتمثل في عدم استقرار القوانين والتش

الاعمال والاستثمار وكثرتها في السنتين الماضيتين، والذي شكل تحدياً أمام استقرار السياسات 
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الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، الأمر الذي نتج عنه تشتيت أعمال وتعطيل نشاط 
دني الاستثمارات في المحافظات القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية ومن جانب آخر فإن ت

 . ساهم في التوزيع غير العادل لمكاسب التنمية

  
 التعليم والتدريب/ المجتمع: حادي عشر

شكل الفقر تحديا اساسيا للاقتصاد الوطني خاصة مع ازدياد معدلات وجيوب الفقر وتمركزها 
عدلات البطالة كما أن م. من السكان يعيشون تحت خط الفقر% ٢٥في المحافظات، حيث أن 

، وهو ما يعني عدم انعكاس %١٢,٥قد راوحت مكانها خلال السنوات الخمس الماضية حول 
معدلات النمو المحققة على مؤشرات التنمية، كما أن تدني مستوى الدخول والحفاظ على الامن 

ادية الغذائي في ظل التوقعات بأزمة غذائية عالمية يشكلان تحديا كبيرا امام السياسة الاقتص
  .للدولة

  
وفي سياق متصل، فان قطاع التعليم اصبح يعاني مؤخرا من المنافسة الاقليمية وتدني نوعية 

من خريجي % ٨٥التعليم، كما أن مخرجات التعليم لا تتواءم مع احتياجات السوق، علما بأن 
لق المدارس يذهبون الى الجامعات وهي نسبة عالية جدا ويترتب عليها اثار سلبيا منها خ

  .    فائض عال ومتزايد من خريجي الجامعات، مقابل تدني اعداد المهنيين
  
  

ومن جانب آخر، فان الفرص والمزايا التي يتمتع بها الاردن عن غيره من الدول 
  :المجاورة كثيرة وعديدة، وأهمها

  
الأمن واستقرار النظام السياسي، حيث اثبت الاردن في وسط ما يجري من : أولاً

  . ربية وعالمية انه دولة نظام مستقرتطورات ع
تمتع الاقتصاد الأردني بسيولة فائضة في الجهاز المصرفي تعزز من جاذبيته : ثانياً

  .للاستثمار وتزيد من ميزته النسبية
  .تميز الموقع الجغرافي للمملكة في الإقليم:  ثالثاً

  



 ٢٣

ج فقط إلى تدريب وجود فائض كبير من القوى البشرية المتعلمة والتي تحتا: رابعاً
وتوفر فرص لإحلال العمالة الوافدة بعمالة محلية، حيث يشكل عدد العاطلين عن 

  .من أعداد العمالة الوافدة% ٥٠العمل في المملكة ما نسبته 
تمتع الأردن بفرص اقتصادية مع دول الخليج وخاصة في مجال قطاع : خامساً

 .ة صحيحةالخدمات، وهو قطاع غير مستغل وغير مستهدف بطريق

وجود عدد من القطاعات الواعدة التي تحتاج الى تحفيز وتسويق بشكل أفضل : سادساً
، وقطاع )الرياح والطاقة الشمسية(مثل قطاع التعدين، وقطاع الطاقة المتجددة 

 .السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاعلام المرئي

  
  :أما المعوقات الرئيسية فتتمثل بالاتي

  
   .اعطاء الاولية للسياسة المالية العامة على حساب السياسة الاقتصادية: لاًأو

   .غياب سياسة طويلة الأمد للاقتصاد: ثانياً
  .انتشار البيروقراطية في الجهاز الحكومي وتعدد المرجعيات والمؤسسات: ثالثاً
  .تدني مستوى النضوج في شراكة القطاعين العام والخاص: رابعاً

ب التوزيع العادل لمكتسبات التنمية وكذلك العدالة الاجتماعية وتلاشي غيا: خامساً
  .الطبقة الوسطى

  .تعارض في بعض التشريعات:سادساً
  .تباين الميزات الاقتصادية جغرافيا على مستوى المملكة  :سابعاً
   .منافسة الحكومة والقطاع العام في نشاطات القطاع الخاص: ثامنا

   .لإجراءات الاقتصادية بتغير القيادات في القطاع العامتغير الآليات وا  :تاسعاً
عدم الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات القائمة والمعتمدة في القطاعات الاقتصادية : عاشراً

  . وغياب الاستراتيجيات القطاعية للصناعة
اعتماد سياسات الاسترضاء في فض المنازعات العمالية خلافاً للقوانين : أحد عشر

  . ومرجعية القضاء لهذه الخلافاتالمرعية
  .غياب مؤسسات التمويل القطاعية المتخصصة: ثاني عشر

  



 ٢٤

ضعف مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخاصة لتلك العاملة في المناطق : ثالث عشر
  .الفقيرة

  
  

 التوصيات القطاعية
كدت على لقد اعتمدت كافة اللجان القطاعية في عملها منهج التشاور والتشارك في الآراء وأ

دور القطاع الخاص في إدارة عجلة الاقتصاد الأردني وضرورة مأسسة عملية التشاور 
موازنة العامة ومحدودية وأخذت بالاعتبار أوضاع ال. والمشاركة بين القطاعين العام والخاص

 عن تبني الأفكار والمبادرات الرامية إلى تحفيز القطاعات الموارد، إلا أن ذلك لم يغن
 .ة وتنميتها وبما يحقق العوائد لكل من القطاع الخاص والعامالإنتاجي

  
 اللجان الست بعدما جرى مناقشتها بالتفصيل من قبل كل لجنة مختصة، توصياتوفيما يلي 

  . ١٠/٥/٢٠١١-٦وفي حوار عام للجنة الحوار الاقتصادي خلال الفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٥

  والمصرفيلجنة القطاع النقدي والمالي توصيات : أولاً



 ٢٦

القطاع المالي والنقدي والمصرفي لجنة: أولاً  
  السياسة المالية: المحور الأول 

  توصيات عامة
  

تأكيد على الإلتزام بقانون الموازنة العامة وعدم اصدار ملاحق تؤدي الى زيادة ال .١

مصادر الإنفاق والإيرادات بما فيها المنح الخارجية جميع العجز والتأكيد على توحيد 

زانات المؤسسات المستقلة من خلال موازنة الدولة وعدم وجود أوجه انفاق أو وموا

 .ايراد  خارج خزينة الدولة والذي بدوره يعزز الوضوح والقبول العام بالموازنة

اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة بما يضمن تعزيز الرقابة على المال العام  من قبل  .٢

 .كافة أجهزة ومؤسسات الدولةالجهات المستقلة والمتخصصة وذلك ل

التأكيد على عدم التوسع بالإنفاق العام وضرورة ربطه بالكفاءة  وزيادة الإنتاجية  .٣

وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال التركيز على المشاريع الإنتاجية وبالشراكة 

 .، أو تحفيزه عليهامع القطاع الخاص

جدول وضع من قبل الحكومة على البرنامج الوطني للإصلاح المالي المعد متابعة  .٤

الإسراع بتنفيذ برامج الذي يتطلب بدوره محدد لعملية التنفيذ و تقارير ربعية للتقييم 

 . الإصلاح المالي المختلفة

 .الاسراع في اصدار الصكوك الاسلامية .٥

  

  )٢٠١١خلال العام  (:التوصيات قصيرة المـدى
  

حرج للموازنة العامة والبعدين تؤكد اللجنة على ضرورة الموازنة بين الوضع ال .١

 دعم المواد الغذائية الرئيسية باستمرار وعليه فإنها توصي والاجتماعي الاقتصادي

 .وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الراهنة



 ٢٧

الإسراع في انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي سيدار من  .٢

 بالشراكة مع البنوك الأردنية بما يشمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية

التمويل الإسلامي وذلك بهدف توجيه وتنمية المشاريع في محافظات المملكة بما 

 .يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية

الإسراع في دمج وهيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة  وتوحيد المرجعيات  .٣

اجية وتحسين الكفاءة وتشجيع الإستثمار وازالة في سبيل ضبط النفقات وزيادة الإنت

 .التشوهات الناجمة عن تعددها

 .لذلكتقديم حوافز اضافية ولشركات القطاع الخاص الاندماج تحفيز  .٤

يجاد الأدوات والآليات اللازمة التي تضمن ايصال الدعم لاالعمل الاسراع في  .٥

نة مبالغ الدعم التي تستفيد لمستحقيه من المواطنيين الأردنيين وبما يوفر على الخزي

منه فئات غير مستحقة له، ويمكن استخدام الوفر في تمويل صندوق المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الموجه نحو المحافظات أو أي مشاريع أخرى 

 .تساهم في تنمية المحافظات

نظر في قرار  ، توصي اللجنة باعادة ال١مع الأخذ بعين الإعتبار التوصية رقم   .٦

ي للمحروقات كل ثلاثة شهور على أن يعود الى التسعير رالحكومة في التسعير الدو

الشهري، حتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار بدون آثار كبيرة تترتب على 

 .المواطنين

اعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص    .٧

 .ني بما يؤكد الشفافية بعملية التسعيرومؤسسات المجتمع المد

ايجاد صندوق لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة بسبب عدم توفر السيولة وذات  .٨

 .الجدوى الإقتصادية وربطها بإعادة هيكلة هذه الشركات بما يكفل نجاحها وديمومتها

من صافي الأرباح بعد الضرائب لقطاعات البنوك والإتصالات % ٢تخصيص  .٩

وذلك من باب المسؤولية ) سنوات٣على سبيل المثال (ولمدة زمنية محدودة والتعدين 



 ٢٨

دة لدعم القروض المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة الإجتماعية في محفظة موحَ

 . في جميع المحافظاتوالمتوسطة

 

  )٢٠١٣-٢٠١٢خلال الفترة  (توصيات متوسطة المدى
  

 .التأكيد على رفع كفاءة التحصيل الضريبي .١

أكيد على أهمية ثبات وإستقرار القيادات الإدارية الإقتصادية في القطاع العام بما الت .٢

يضمن استمرار السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتنفيذها ضمن خطة عمل 

ومؤشرات أداء قابلة للقياس وفترات زمنية محددة وبما يمكن من تحقيق مبدأ 

 .المساءلة

الموازنة والعجز المترتب عليها من جهة وتحقيق التأكيد على أهمية التوازن مابين  .٣

 .ينعكس مباشرة على مختلف فئات المجتمعلالنمو الإقتصادي من جهة أخرى 

خصصتها وقطاع الإتصالات على جرى تحفيز الإستثمار الأجنبي في القطاعات التي  .٤

 .تخصيص جزءا من أرباحها لإستثمارها في مشاريع انتاجية في المحافظات

تنظيم عمل صناديق التمويل الميكروي من خلال ايجاد مظلة رسمية تعمل على تنظيم  .٥

 . عملها ومراقبتها ووضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع

في المنطقة الإقتصادية الخاصة في ) Off Shore(النظر بجدية في مجال انشاء بنوك  .٦

 .العقبة

اض من البنوك المحلية بالعملة تعديل قانون الدين العام بحيث يسمح للدولة الاقتر .٧

 .المحلية وأن لا تكون محصورة بالسندات

  

  

  
 



 ٢٩

  السياسة النقدية والمصرفية: المحور الثاني

  )٢٠١٣-٢٠١٢خلال الفترة : (توصيات متوسطة المدى
  

 بالاستثماروضع التشريعات اللازمة لتسهيل أعمال البنوك الإسلامية في تعزيز دورها  .١

 .في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هاتنشيط دورلوالتنمية 

 البنك المركزي وذلك منعاً إدارةعدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية مجلس  .٢

 .لتضارب المصالح كون البنك المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية

  

  قطاع الخدمات المالية : الثالثالمحور 

  قطاع التأمين: أولا

لنهوض بالقطاع مع التركيز ل النظر في قطاع التأمين من الجهات المختصة  ةإعاد .١

  :على المحاور التالية

 مما يساهم في ،توسيع مظلة التأمين الرئيسية لتشمل عناصر الثروة الوطنية  ) أ

           رفع نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي الإجمالي الى النسب العالمية

 )١٠-٨.(% 

 والإستحواذ لرفع رأس مال شركات التأمين وذلك من خلال اجالاندمتحفيز   ) ب

 .تقديم الحوافز  المالية  لفترة زمنية محددة

 . تعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركبات)     ج

 . والمعابر فتح مراكز لشركات التأمين الطبي في مراكز الحدودإمكانيةدراسة    ) د

لتأمين الطبي للأفراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل دراسة امكانية اعتبار كلف ا   )هـ

 .وذلك حماية للمواطنيين



 ٣٠

وزارة دمج هيئة التأمين في مراقبة الشركات وانشاء مديرية متخصصة في   ) و

 متابعة القضايا المتعلقة بشكاوي المؤمن عليهملتتولى الصناعة والتجارة 

 .وتنظيم قطاع التأمين

 
 

 مالية والخدمات الالسوق المالي: ثانيا

السيولة من صندوق تعثر الشركات نتيجة لنقص تيسير استفادة الشركات المتعثرة  .١

 . إنشاؤهالمقترح 

 نيابة باسمها بالاستثماروضع تعليمات تنظم عمل البنوك وعملاءها بما يسمح للبنوك  .٢

  .عن عملاءها في السوق المالي

امة وتفعيل أدوات تفعيل دور مراقبة الشركات وخصوصاً على شركات المساهمة الع .٣

 .الرقابة عليها

 .رفع مستوى ومعايير اعتماد مكاتب تدقيق الحسابات .٤

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١

  

  

  

 الإنتاج والتصدير والسياحةلجنة   توصيات:ثانياً



 ٣٢

  لجنة الإنتاج والتصدير والسياحة: ثانياً

  قطاع السياحة: أولا

 )٢٠١١خلال عام (توصيات قصيرة الأمد 
 

  السياحة الترفيهية

 : السياحة المحلية والعربية والاجنبية مع التركيز على فصل الصيف القادمتنمية .١

 تكثيف الحملات الترويجية الهادفة لاستقطاب السياح من الدول العربية  )  أ

 .تكثيف برامج نشر الثقافة السياحية في المجتمع )  ب

علـى  ) فترة الـصيف  (اعفاء المكاتب السياحية من ضريبة المبيعات لفترة مؤقتة          )  ت

 outgoingت المرتبطة بالسياحة المحلية على غرار نظيراتها المصدرة النشاطا

toursبهدف تشجيع السياحة المحلية . 

حصر تأجير محلات ومراكز بيع التحف التذكارية أمـام المواقـع الـسياحية والاثريـة                .٢

 . بالحرفيين

 التـي   التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدى تحديد اوقات اقامة المؤتمرات الرسمية           .٣

 لزيادة مـدة  Low Seasonsتستضيفها المملكة بحيث تكون خلال المواسم قليلية النشاط 

الموسم السياحي بحيث تمتد على مدار العام وبالتالي عدم التأثير على القدرة الاسـتيعابية              

 .للفنادق خلال فترات الذروة السياحية

 . تخصيص شاطىء عام لنزلاء الفنادق غير الشاطئية في العقبة .٤

 

  قطاع السياحة بشكل عام 
  

توجيه المكاتب السياحية لتسويق السياحة الدينيـة والعلاجيـة المتخصـصة والتعليميـة              .١

 . والرياضية



 ٣٣

 .  تسهيل عبور السياح في المعابر الحدودية .٢

 تطوير برامج الاعلام والتسويق لابراز مقومات السياحة الترفيهية والدينيـة والتعليميـة             .٣

 .لكة بصورة افضلوالعلاجية في المم

 زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة مـن قبـل القطـاعين العـام                .٤

والخاص، والزام المنشآت السياحية التي تتقاضى ضريبة بدل الخدمة لتخـصيص نـسبة             

معينة من ايراداتها الى هيئة تنشيط السياحة مع اعادة النظر في توزيع انفاق المخصصات              

 .لضمان فعالية الترويجمن قبل الهيئة 

 

 )٢٠١٣- ٢٠١٢خلال الفترة (توصيات متوسطة الامد 

  السياحة الترفيهية

توفير العمالة المؤهلة لقطاع السياحة الترفيهية من خلال تشجيع اقامة مراكز تدريب مهني من              

قبل القطاع الخاص وفتح المجال امام القطاع الخاص لادارة مراكز التدريب التابعة لمؤسـسة              

 .لتدريب المهني وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومةا

  

  السياحة العلاجية

تطوير نوعية التعليم العالي نحو المجالات العلمية المتخصصة وفتح المجال أمام القطـاع              .١

 . الخاص لاقامة جامعات متخصصة في قطاعات الطب والخدمات الطبية المساندة

لمستشفيات على شهادات الاعتماد الدولية وتسريعها        تسهيل الاجراءات اللازمة لحصول ا     .٢

 .وتقديم الدعم اللازم لها

 تحديد اسواق جديدة مستهدفة للسياحة العلاجية ودراسة جدوى انـشاء خطـوط جويـة               .٣

 .مباشرة معها، مثل دول آسيا الوسطى ودول الآسيان

 .بطة بهاالاسراع في اصدار قانون المساءلة الطبية وتشجيع خدمات التأمين المرت .٤

  

  



 ٣٤

  قطاع السياحة بشكل عام
  

 :التنويع في الخدمات السياحية المقدمة للسائح من خلال .١

 نجوم بالاضـافة الـى الفنـادق        ٤ و   ٣تشجيع اقامة الفنادق السياحية خاصة تصنيف         )  أ

 .الصغيرة والنزل

 تشجيع اقامة مشاريع خدمات الترفيه والتسلية المساندة للفنادق )  ب

ندقية والعلاجية لاستقطاب السياح من المتقاعدين الاجانـب        تشجيع اقامة الخدمات الف    )  ت

 ). مثل منطقة سويمة(

انشاء مركز للمعارض من قبل القطاع الخاص وبشراكة مع الحكومة او امانة عمـان،               .٢

ومراجعة الاتفاقية الموقعة مع مستثمر ارض المعارض الحالية لبيان امكانية استرجاعها           

 . بسبب عدم استثمارها حتى حينه

تشجيع سياحة المؤتمرات من خلال مساهمة القطاعين العام والخـاص فـي التـرويج               .٣

 . وتشجيع استضافة المؤتمرات في المملكة

 . اعادة تصنيف المكاتب السياحية لايجاد مكاتب أكبر قادرة على المنافسة اقليميا ودوليا .٤

  

  الصناعة :قطاع الانتاج : ثانيا
  

  )٢٠١١خلال عام (توصيات قصيرة الامد 
  

تأكيد مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص  من خلال الاسراع في اصدار قـانون                .٥

 وتعزيـز التـشاور فـي رسـم الـسياسات           PPPالشراكة بين القطاعين العام والخاص      

 .الاقتصادية

اعطاء الاولوية للصناعات المحلية في المشتريات الحكوميـة والمؤسـسات الاسـتهلاكية             .٦

 واعطـاء الاولويـة     ،% ١٥سعر التفضيلي الى     وزيادة نسبة هامش ال    المدنية والعسكرية 



 ٣٥

 offsetللمنتجات والخدمات الاردنية في تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال تطبيق مبدأ ال             

وتحديد حد ادنى للمدخل المحلي مع الاخذ بالاعتبار التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة             

 .العالمية والجهات التمويلية

 . باب استيراد المشتقات النفطية، خاصة الوقود الثقيل والديزلفتح  .٧

توحيد الفحوصات المخبرية في الحدود والمراكز الجمركية ومراجعة آلية اخـذ العينـات              .٨

 .بالكميات الضرورية وبما يضمن سرعة الاجراء وتخفيض التكاليف على المستثمرين

لاجنبية بالعمالة المحلية خلال فتـرة      منح حوافز للشركات التي تعمل على احلال العمالة ا         .٩

 .زمنية محددة

الاسراع في الرديات الضريبية لشركات القطاع الخاص، واعـادة النظـر باسـتيفاء              .١٠

 .ضريبة الدخل قبل استحقاقها، والسماح باجراء عمليات التقاص في الضريبة

 تطـوير   الاسراع في اقرار قانون المواصفات والمقاييس وقانون الاعتماد لاهميته في          .١١

 .القطاع الصناعي وزيادة التصدير

 .تفعيل قوانين المنافسة وحماية الانتاج الوطني ومكافحة الاغراق .١٢

 : من خلالتعزيز صادرات قطاع الصناعة الدوائية .١٣

 .العطاءات الحكومية حصّة الدواء الأردني في زيادة  )  أ

مرونة في  تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية الوطنية، وتطبيق ال         )  ب

 .متطلبات التسجيل بما لا يتعارض مع التثبت من سلامة وفاعلية الدواء

الأدوية الأردنية وتشجيع البحث والتطـوير، مـن        صناعة  زيادة تنافسية شركات     )  ت

لبحث والتطوير من الدخل الخاضـع       زيادة نسبة اعفاء المبالغ المخصصة ل      خلال

الصانعة الأردنية لغايات البحـث  المثبت إنفاقها من قبل الشركات  ولضريبة الدخل   

ت المصاريف خلالها ويقترح مضاعفة نـسبة       والتطوير في السنة المالية التي قيد     

 . الاعفاء



 ٣٦

انشاء صندوق تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسـطة فـي قطـاعي الـصناعة               .١٤

والخدمات وعلى غرار بنك الانماء الصناعي، وبحيث يدار من قبل المؤسـسة الاردنيـة              

المؤسـسات  /وير المشاريع الاقتصادية كونها الجهة الرسمية المعنية بـدعم المـشاريع          لتط

 .ودعوة القطاع الخاص الى المساهمة في الصندوق. الصغيرة والمتوسطة

من تكاليف الاعلانات للـشركات الـصغيرة       % ٥٠حث التلفزيون الاردني على خصم       .١٥

 .والمتوسطة

 .تحكيم وفض النزاعات في الاردنحث القطاع الخاص على انشاء مركز دولي لل .١٦

 . عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية .١٧

اتفاقية منظمة التجارة   ( اعداد دراسات لتقييم الاثر الاقتصادي للاتفاقيات التجارية للمملكة          .١٨

ثـار  ومن قبل القطاع الخاص، وليتم في ضوءها بحث ا        ) العالمية واتفاقيات التجارة الحرة   

هذه الاتفاقيات من قبل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والخروج بالتوصـيات             

 .اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات وتنفيذها
 

 )٢٠١٣-  ٢٠١٢خلال الفترة (توصيات متوسطة الامد 

ن تفعيل مرصد التنافسية ووضع نظام انذار مبكر لمتابعة تراجع تنافسية اي قطاع لـضما              .١

 .اتخاذ اجراءات علاجية سريعة

 والمراكـز  Centers of Excellenceدعم وتسهيل اجراءات اقامـة مراكـز التميـز     .٢

 الهادفة الى تطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمـة  Technology Centersالتكنولوجية 

 . المضافة فيها، وتفعيل دور النقابات المهنية في هذه المجالات

لتنمية المؤسسات الصغيرة cluster industries صناعات العنقودية العمل على تطوير ال .٣

 .والمتوسطة



 ٣٧

دعوة الجامعات ومراكز البحث العلمي للتعاون مع القطاع الخاص فـي مجـال البحـث                .٤

العلمي وزيادة الانفاق على البحث والتطوير العلمي على اسس تجارية ورفع نسبته الـى              

 . الناتج المحلي الاجمالي

ة مراكز تدريب مهني من قبل القطاع الخاص وفتح المجـال امـام القطـاع               تشجيع اقام  .٥

الخاص لادارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني وفقا لشروط يتم الاتفـاق             

 . عليها مع الحكومة

تشجيع اقامة الكليات المهنية المتخصصة من قبل القطاع الخاص ومراعاة المرونـة فـي               .٦

 .ة التعليم العالي عليهاتطبيق تعليمات وزار

دعم وتسهيل اجراءات اقامة مركز للتعبئة والتغليف والتصميم الهندسي يسهم فـي تقـديم               .٧

 . الدعم الفني للشركات والمصانع

 .دعم انشاء حاضنات الاعمال من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .٨

والتحميـل والتنزيـل فـي قطاعـات        توجيه القطاع الخاص نحو مكننة عمليات المناولة         .٩

 .الانشاءات والصناعة لزيادة اقبال و تشغيل العمالة الاردنية

 مـن  Trade Housesشركات تصدير كبيرة /تشجيع اندماج الشركات وانشاء بيوت .١٠

قبل القطاع الخاص واعفاء شركات التصدير من ضريبة الدخل على اربـاح صـادراتها              

ي وشريطة ان تكون الصادرات منتجات اردنيـة، و         اسوة بما هو مطبق بالقطاع الصناع     

تشجيع الشركات للتحول من شركات تضامن الى شركات ذات مسؤولية محدودة مع تقديم             

 .الحوافز اللازمة لذلك

 .٢٠١٥دراسة تمديد اعفاء ارباح صادرات الخدمات من ضريبة الدخل لما بعد عام  .١١

ا ينطوي عليـه مـن امكانيـات        وضع خطة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين، بم        .١٢

انتاجية وتصديرية وبما يحقق معايير تعظيم القيمة المضافة ومراعـاة الاختيـار الامثـل              

 .والشفافية

 .تقييم عمل الشركة الاردنية لضمان القروض وتطوير وتحسين خدماتها .١٣



 ٣٨

تعديل اسلوب تحصيل ضريبة المبيعات بحيث تطبق الضريبة على آخر مرحلة للبيـع              .١٤

، بهـدف   )VAT(تهلك النهائي بدلا من فرضها على كل مراحل سلسلة الانتـاج            الى المس 

 .توفير الكلف الادارية على القطاعين العام والخاص

 

  الاستثمار: ثالثا

  )٢٠١١خلال العام (توصيات قصيرة الامد 
 

ي البت بالقرارات المرتبطة بتأسيس المشاريع غير المبتوت فيها، وذلك خـلال            الاسراع ف  .١

مؤسـسة  /ن تاريخ تقديم اي من هذه المشاريع الى وزارة الـصناعة والتجـارة            شهرين م 

 .تشجيع الاستثمار، وثلاثة اشهر للمشاريع الجديدة ليتم دراستها والبت فيها

اعادة النظر برسوم الاراضي لدى تحويل ملكيتها من الاشـخاص المـالكين للـشركات               .٢

بعين الاعتبار قيمة الاراضـي لـدى       الى ملكية الشركات، مع الاخذ      ) محدودة المسؤولية (

 .شراؤها كون هذه الاراضي مملوكة منذ سنوات عديدة سابقة

وضع استراتيجيات قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة لتمكينهـا مـن             .٣

 .تجاوز تحديات المرحلة الحالية

 

  )٢٠١٣-٢٠١٢خلال الفترة (توصيات متوسطة الأمد 

 :تعلقة بالاستثمار من خلالتسهيل الاجراءات الم .١

مراجعة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتوحيد الحوافز   ) أ

الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة لتجنب التشتيت والارباك للمستثمرين 

وايجاد نوع من التوازن من حيث الحوافز الممنوحة للمستثمرين داخل المناطق 

 .التنموية وخارجها



 ٣٩

تطوير النافذة الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد بحيث يشمل التراخيص   ) ب

اللازمة لانشاء المشاريع والتراخيص اللازمة لاحقا بعد بدء العمل، ومراجعة 

 .التشريعات والتعليمات لالغاء التراخيص غير الضرورية

ازالة  مراجعة متطلبات الترخيص المختلفة لاقامة اي مشروع استثماري بهدف  ) ت

اي ازدواجية فيها والغاء المتطلبات التي لا يوجد حاجة لها وتحديد التراخيص 

اللازمة لكل قطاع والفترة اللازمة لاستكمال الحصول على التراخيص، مع 

 .التركيز كأولوية على متطلبات الترخيص من الامانة والبلديات والدفاع المدني

عن الاجهزة الامنية والمرتبطة مراجعة بعض القرارات والتعليمات الصادرة  ) ث

بالموافقات والتراخيص اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية بهدف تسهيل 

 .الاجراءات

 مليون ٥٠٠-٤٠٠( برأسمال Jordan Development Bankانشاء بنك التنمية الاردني  .٢

ثل ناقل  بمشاركة القطاعين العام والخاص، وذلك لتوفير التمويل للمشاريع الكبرى م         ) دينار

البحرين ومشاريع السكك الحديدية والطاقة النووية، وبالتعاون مـع القطـاع المـصرفي             

وانشاء لجنة تكلف بالـسير فـي اعـداد الوثـائق           . ومؤسسات وصناديق التمويل الدولية   

والدراسات المطلوبة واجراء الاتصالات مع مختلف الجهات للسير في اخراج البنك الـى             

وبحيث ترفع اللجنة توصياتها لمجلـس      (لا تتجاوز عاما من تاريخه      حيز التنفيذ خلال مدة     

ومن أهداف البنك تحقيق مـا      ). الوزراء في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة        

 :يلي

اجتذاب التمويل والاستثمار الخارجيين للمشروعات الكبيرة فـي الاردن، والتـي             - أ

الطاقة والمياه والسكن والنقـل     تمكنه من مواجهة التحديات الاساسية في مجالات        

  .والخدمات العامة وغيرها للقطاعات

ترتيب الكفالات المصرفية مع المصارف وبيوت التمويل المحلية والدولية بـدون             - ب

 .الحاجة الى كفالات حكومية



 ٤٠

دراسة المشروعات وتقييم جدواها ووضع الهندسة المالية المطلوبة لتمويلها بأقـل             - ت

 .مكنة للتسديدتكلفة وأسهل الوسائل الم

اعادة تقييم المشروعات والشركات الكبرى المتعثرة بهدف اعادة هيكلتها أو اعادة             - ث

 .ترتيب تمويلها بطرق تؤدي الى زيادة انتاجيتها وتنافسيتها وربحيتها

فتح نافذة تمويل اسلامي تستفيد من قانون الصكوك الجديدة في الاردن، وتتعامـل               - ج

 .مية ونوافذها في مختلف دول العالممع المصارف ودور التمويل الاسلا

العمل كمصدر تمويل للمؤسسات التنموية داخل الاردن والاشراف علـى عملهـا              - ح

 .وضمان حسن ادائها

 :هذا ويمكن توفير رأس المال للبنك من المصادر التالية

 .خزينة الدولة  - أ

 .مؤسسة الضمان الاجتماعي  - ب

 .الصناديق السيادية العربية  - ت

 .لدوليةالمؤسسات المصرفية ا  - ث

  .البنوك المحلية والعربية  - ج

تكليف جهة حكومية مهمتها ادارة اراضي الدولة واستثمارها مـن خـلال تفويـضها أو                .٣

 .تأجيرها للمشاريع الاستثمارية

التأكيد على اهمية اضافة مادة الى قانون الاراضي وذلك من أجل تمكين الاقتراض بالوعد               .٤

وء للبيع بالمزاد العلني مما يؤثر سلبا على قيمـة     للبيع في حالة عدم السداد وذلك تجنبا للج       

 .العقارات

وضع خطة وطنية بمشاركة القطاعين العام والخاص لموائمـة مخرجـات التعلـيم مـع                .٥

 .احتياجات السوق والمجتمع

اعداد دراسات الجدوى للاستثمار في قطاعات الصناعات الخضراء وصناعات التـدوير             .٦

 .الخاصواعادة التدوير وترويجها للقطاع 



 ٤١

 
 
 
 
 

الاقتصاد الاجتماعي لجنةتوصيات : ثالثاً  



 ٤٢

  لجنة الاقتصاد الاجتماعي: ثالثاً
  دور الحكومة : أولاً

  الحكومي الإنفاق محور - أ

 )٢٠١١ عام خلال (توصيات قصيرة الامد

 

 خلال من العام القطاع دور وتعزيز الحكومي العمل منهجية تغيير بضرورة اللجنة توصي .١
 الاقتـصاد  قطـاع  وتفعيـل  الاجتماعية الحماية تقوية إلى تهدف وبرامج سياسات تطبيق

 في العدالة وتحقيق المحافظات بين التنموي والتباين الفجوة تجسير يتم بحيث الاجتماعي،
 احتياجـات  ضـوء  فـي  تحدد وأولويات واضحة ومعايير أسس على بناءاً وذلك الإنفاق

 . المحلية المجتمعات

 .  وشفاف بما يضمن حسن التحصيل عادل ضريبي نظام وضع .٢

 المحافظات، احتياجات لتمويل اللازمة النفقات تخصيص في العدالة تضمن ترتيبات وضع .٣
 ارتباطـه  علـى  بالتـدقيق  للمحافظات، الموجه الحكومي التنموي الإنفاق ومراقبة تفعيلو

 ازنـات مو بنـاء  بمنهجيـة  الاستمرار يجب وعليه،. للمحافظة المستدامة التنمية ببرامج
 أن ويجب منها لكل التنموية والاحتياجات الأولويات تباين تظهر مقاييس على المحافظات

 متابعـة  ثـم  ومـن  البـرامج،  تلـك  على والموافقة للتقييم واضحا مقياسا الحكومة تضع
 .المطلوبة الإنجازات لتحقيق المصروفات

 . جالاتالم كافة في لمستحقيه الدعم لتوجيه فاعلة وآليات منظومة تطوير .٤

 مكافحـة الفقـر    على تركز الفقر لمناطق ومتخصصة مناسبة وبرامج مشاريع استحداث .٥
 .  والبطالة

 المؤسـسات  شـراء  خـلال  مـن  المحلي الاقتصاد لدعم الحكومية المشتريات آلية تفعيل .٦
 المـدن  فـي  الأهليـة  المجتمعـات  مثل ( المجتمعية الهيئات لمنتجات الأردنية الحكومية



 ٤٣

 الـسعر  وعدالـة  الجودة على يحافظ إيجابي بشكل الإنتاجية العملية حفيزت بهدف) والقرى
 .    العاملين إلى المنفعة ووصول

  Social) والتنميــة للتــضامن الاجتمــاعي الاســتثمار صــندوق إنــشاء دراســة .٧

(compensation Fund) الاقتـصاد  تفعيل  بهدفتحددها الحكومة، وذلك مبدئية وبقيمة 
 . المحليين المنتجين من المباشر للشراء عطاءات خلال من ليالمح والإنتاج المحلي

  الثالـث  الاسـتثنائي  الإسلامي القمة مؤتمر أعمال خلال المقدمة الأردن مبادرة ضوء في .٨
 مختـصة  هيئة بإنشاء  المكرمة، مكة في ٢٠٠٥ عام من الأول كانون شهر خلال المنعقد
قدمت  أردنية وبمبادرة العالم، حول الإسلامية البلدان منه يعاني الذي الفقر لمعالجة بالزكاة
 الثاني عبداالله الملك الهاشمية الجلالة صاحب وباركها الثامن، الإسلامي القمة مؤتمر خلال

 المؤسـسة  هذه لإنشاء عملية خطوات بأجراء الأردن قيام تؤيد اللجنة فإن وعليه،. المعظم
 وأصـحاب  والمـشردين  لمـساكين ا ودعـم  الفقـر  مكافحة في بدورها وقيامها العالمية

 الزكاة طلب عن تغنيهم كريمة حياة على الحصول من تمكينهم بهدف الخاصة الاحتياجات
 . مستقبلاً

 لـسنة  الحـج  صـندوق  نظام وتفعيل ،٢٠٠٥ لسنة الخيرية الوقفية البرامج نظام تفعيل  .٩
 ،٢٠٠١ لـسنة  الإسلامية والمقدسات والشؤون الأوقاف قانون بموجب الصادران ٢٠١٠

 المـستدامة  الاقتـصادية  التنمية لتحقيق استثمارية مالية أدوات تعتبر الصناديق هذه كون
 .  والبطالة ومكافحة الفقر

تأمينات الاجتماعية المناسبة للطبقات الفقيرة والفئات المستهدفة،       لل برنامج وتوفير تصميم .١٠
وزارة ولاجتماعيـة،   مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتم تنفيذه مـن قبـل وزارة التنميـة ا              

   .الصحة، ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال

  
  
  
  



 ٤٤

 محور البيئة المؤسسية والتشريعية  -ب
 

 )٢٠١١ عام خلال(قصيرة الامد  توصيات

الإسراع  في القيام بعدد من الدراسات للوقوف على واقـع واحتياجـات قطـاع الاقتـصاد                 
وتنسيق العمل ضمن خطة واضحة وفي إطار تنفيذي محدد لمكافحة          الاجتماعي، بهدف توجيه    

الفقر والبطالة بشكل شامل ومتكامل مرتبط بمؤشـرات أداء يمكـن قياسـها، وعلـى وجـه                 
 : الخصوص

الاسـتجابة  دراسة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية وتقييم أثرها في            )  أ
قياس وتحديد مدى مرونـة      و ،المخاطر وتخفيف آثارها   الحد من ، و إلى الأزمات 

  .الاستجابة إلى الحالات المختلفة

مسح ما يتم تنفيذه من مشاريع وبرامج وجميع الجهات المنفذة لها من القطاعين              )  ب
، وتحديد أدوار ومهـام تلـك الجهـات         )الربحي وغير الربحي  (العام والخاص   

 .والموارد المتاحة ليتم رصدها على مدى الثلاثة سنوات القادمة

يم أثر العون الاجتمـاعي الـذي تقدمـه مختلـف الـصناديق والمنظمـات               تقي )  ت
والمؤسسات الاجتماعية لأصحاب الدخول المحدودة والمتدنيـة بهـدف تفعيـل           
وزيادة أثر التمويل والعمل على توجيه الدعم إلى الجهات الأكثر حاجة وضمان            

لفقـر أو   استخدامها بشكل رشيد يؤدي إلى تعزيز دخل الأسرة التي تعاني من ا           
     .البطالة

  
 )٢٠١٣-٢٠١٢الفترة خلال  (ة المدىتوصيات متوسط

 المعنيـة  الجهات مع والشراكة بالتعاون تطويرها موحدة ومنسقة يتم   إستراتيجية وضع .١
 كافـة  بين التنسيق ضرورة على والتأكيد أعمالها، لتعزيز المجتمعية المنظمات لدعم

 مـع  وربطهـا  المطبقـة  البـرامج  وبين ابينه التكامل ومراعاة والمصالح السياسات



 ٤٥

 اللازمـة  المهارات تراكم عملية تشجيع في للمساهمة البشري المال ورأس الإنتاجية
  .للدخل المدرة الأعمال إنشاء و للتشغيل

 وتـشجيع  إقامتها، إجراءات وتبسيط أنواعها بمختلف الجمعيات وتسجيل إنشاء تسهيل .٢
 . المملكة مناطق ميعج في المتبادلة المنفعة جمعيات إقامة

 ميادين كافة في للعمل (NGO's) الحكومية غير المنظمات أعمال في التوسع تشجيع .٣
 . والتدريبي والبيئي والثقافي والخدمي السلعي الإنتاج

 بـؤر  إزالة على تساعد التي والمشاريع البرامج تحديد بهدف الفقر إستراتيجية تحديث .٤
 .معقولة زمنية فترة لوخلا المملكة محافظات جميع من الفقر

 العـام  هـذا  نهايـة  قبل الصحي التأمين نظام من المستفيدين قاعدة توسيع على العمل .٥
 لهـا  يوجـد  لا التي) CBOs (المجتمعية المنظمات منشآت في العاملين كافة ليشمل
 .بها خاصة تأمين أنظمة

 خـدمات  تقـدم  لتـي  المختلفـة  الحكوميـة  والدوائر والصناديق الهيئات هيكلة إعادة .٦
 . وتميز بكفاءة والبرامج بالأنشطة للقيام المناسب الدعم وتقديم المجتمعية للجمعيات

 التـشريعي  الإطـار  توفير خلال من (Micro)الصغر المتناهي التمويل قطاع تنظيم .٧
 دور لتعزيـز  الفنيـة  وبما يشمل المزايا المقدمة للقطاع حاليا، والمساعدات       المناسب
 من المحافظات، في وتشجيعها التنمية، وعملية الأسر دخل ةزياد في التنموي القطاع
  المحافظات بكل التواجد على التمويلية الشركات تشجيع خلال

  

  

  

  

  



 ٤٦

  للقطاع المباشر الدعم وتقديم الاستثمار محور -ج

 )٢٠١١ عام خلال( قصيرة المدى توصيات

 والمتوسطة لـدعم  والمشاريع الصغيرة إنشاء صناديق لدعم المشاريع المتناهية الصغر .١
توفير الدعم الفني بالتعاون مع المؤسسة الأردنية       والمشاريع الإنتاجية بقروض ميسرة،     

 .لتطوير المشاريع الاقتصادية

تطوير آليات تسهل إقامة الشركات التي يساهم فيها ويملكها أبناء المنـاطق الفقيـرة               .٢
 .والتي تقوم بتقديم الخدمات المختلفة

ول فرص التدريب والزمالة، ودعم المبادرات التي تعمل على         تطوير حملات توعية ح    .٣
 .إنشاء مشاريع مدرة للدخل للشباب

  

  تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز المسؤولية الاجتماعية : نياًُثا
  

  )٢٠١٣-٢٠١٢الفترة خلال (المدى متوسطة توصيات 
دة وبالشراكة مع كافة الجهات     وضع برنامج تنفيذي لمناطق الفقر ضمن مدة زمنية محد         .١

 .المعنية والمسؤولة من القطاعين العام والخاص

 .ةتأسيس صناديق إجتماعية أخرى متخصصة بالإضافة إلى صندوق التنمي .٢

تفعيل دور صناديق التوفير والادخار القائمة وتشجيع تأسيس الجديد منها لتعمـل علـى               .٣
ويل المتناهي الصغر والصغير الـذي      توفير التمويل الميسر والاستثماري من خلال التم      

يساهم في رفد رأس المال      يستهدف تلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة والضعيفة، بحيث      
 .الاجتماعي والتنمية على المستوى المحلي

تكثيف الجهود لنشر الـوعي حـول مفهـوم الاقتـصاد          تأسيس بنك وطني للتعاونيات و     .٤
وني والمنظمات التعاونية وتطويرها بحيث يـتم       الاجتماعي وإعادة النظر في العمل التعا     

إيجاد شراكات بين المنظمة التعاونية والمواطنين وتأسيس جمعيات تعاونية نوعية فـي            
حرفية يـساهم   /القرى والمحافظات والألوية لإنشاء مشاريع تعاونية زراعية أو صناعية        



 ٤٧

ل إنتـاج وتقـدم     ن بتمويلها وإنجاحها وذلك وفق أسس ونظم حديثة تحقق أفض         والمواطن
 .أفضل منتج أو خدمة

تطوير برنامج وطني شامل  للتدريب الوظيفي والزمالة لدى مؤسسات القطاع الخـاص              .٥
، وذلك لتدريب الشباب وتوعيته في مجالات العمل المختلفـة          المجتمع المدني ومؤسسات  

 .وتمكينه من الحصول على المهارات المناسبة

الي والفني لتشجيع القطاع الخاص على الانتقـال        توفير وتسهيل الحصول على الدعم الم      .٦
 . والاستثمار في المحافظات

خدمات لتاسيس المشاريع الاجتماعية التي تقدم      توفير التسهيلات والدعم للقطاع الخاص       .٧
الصحية أو التعليمية والتدريب أو رياض الأطفـال أو العنايـة       عامة للمجتمع كالخدمات    

 .بالمسنين

 



 ٤٨

  

  

  

  

 قطاع الخدمات والتجارة لجنةت توصيا: رابعاً

  والانشاءات



 ٤٩

  قطاع الخدمات والتجارة والانشاءات لجنة: رابعاً
  

  قطاع تكنولوجيا المعلومات : أولا

  )٢٠١١خلال عام  (الأمدتوصيات قصيرة 

 الإجراءات اللازمة لدخول حزمة القوانين والأنظمة الداعمة للتجارة استكمال .١

 ٢٠١٠ما قانون المعاملات الإلكترونية المعدل لسنة الإلكترونية حيز التنفيذ ولا سي

وكذلك  .ونظام ترخيص وإعتماد وتنظيم أعمال مزودي خدمات التوثيق الإلكتروني

المصادقة على قانون جرائم المعلومات الإلكترونية المؤقت ليصبح قانونا دائماً، لما 

التجار في التعامل لهذه القوانين من أهمية في زيادة ثقة المستهلكين والمنتجين و

بالتجارة الإلكترونية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية الوطنية للتجارة 

 .الإلكترونية

 وتكنولوجيا المعلومات حول الاتصالاتتوفير دعم كافي للاستمرار في برنامج وزارة  .٢

 Graduate Internship( في برنامج الزمالة للخريجين  الشراكة مع القطاع الخاص

Program.( 

 . الإلكترونيةبرمجيات الحلول و خدماتضريبة المبيعات على تخفيض  .٣

رويج منتجات وخدمات القطاع لدول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية ت .٤

 .السعودية ودولة قطر

) SMART PHONES(إعادة النظر في تصنيف بعض الأجهزة الخلوية الذكية  .٥

 .زة الكمبيوتر المحمولكأجهزة ترفيهية ومعاملتها أسوة بأجه

الإسراع في إنجاز المعاملات الجمركية للتخليص على المعدات والأجهزة خلال مدة  .٦

 .لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المعاملة الجمركية



 ٥٠

 

 )٢٠١٣ – ٢٠١٢الفترة خلال  (الأمدتوصيات متوسطة وطويلة 

 .لمتوسطةوا ما بين الشركات الصغيرة ندماجدعم عمليات الإتحفيز  .١

 .)PPP(  في إقرار مشروع قانون الشراكة  بين القطاع العام و الخاصالإسراع .٢

 .تصالات هيئة قطاع الاتعزيز إستقلالية .٣

 تحفيز الأردنيين في تطوير المحتوى الإلكتروني باللغة العربية و اتمهاراستغلال  .٤

 .لألعاب الإلكترونيةوبرامج اصناعات المحتوى العربي 
  

 لإنشاءات قطاع ا: ثانيا

 )٢٠١١خلال عام  (الأمدتوصيات قصيرة 

 . حكومية لزيادة فرص تصدير خدمات المقاولات وقطاع الإنشاءاتتإبرام بروتوكولا .١

  . تسهيل إصدار الكفالات البنكية من اجل تصدير المقاولات .٢

  

  )٢٠١٣ – ٢٠١٢الفترة خلال  (الأمدتوصيات متوسطة وطويلة 

 .ات مع الحكومة لتلافي التعثر في دفع المستحقاتعمل تشريع ينظم عملية الاتفاقي .١

 ٥ سنوات أو ٣وضع خطط واضحة تبين حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات سواءً  .٢

  . سنوات أو غيرها لكي يتسنى للشركات عمل خطط متوازية مع إستراتيجية الحكومة

  قطاع النقل: لثاًثا
  

 )٢٠١١خلال عام (الأمد توصيات قصيرة 

ومنح حوافز لمناولة الكميات الكبيرة من نفس المناولة في ميناء العقبة تخفيض بدلات  .١

 .الصنف



 ٥١

) تقليص ساعات الانتظار(  على المعابر الحدودية البرية الإجراءاتتسهيل وتبسيط  .٢

  .بهدف زيادة العبور للبضائع والأشخاص

 الموانئ  التأكيد على أهمية السمات الأردنية في الضيافة وحسن الاستقبال لدى موظفين .٣

 . البحرية والجوية والمعابر الحدودية عند استقبال المستثمرين والسياح

 في معالجة القضايا العالقة للإستثمارات الموجودة حاليا في هذا القطاع الإسراع .٤

 .خاصة الاستثمارات العربية المحلية والعربيةو

 :ريالاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشاريع قطاع النقل الب .٥

  . مشروع ممر عمان التنموي  ) أ

 . مراكز الانطلاق الموحدإنشاءمشروع  ) ب

 . النقل الذكيةأنظمةمشروع تطوير وتطبيق وتشغيل  ) ت

تحرير الأجواء مع دول العالم من منطلق المعاملة بالمثل، والإسراع في الانتهاء من  .٦

  .المرحلة الثانية للإتفاقية الشاملة مع الإتحاد الأوروبي

  )٢٠١٣ – ٢٠١٢ الاعوامخلال (الأمد  توصيات متوسطة

تحفيز إنشاء شركة أو أكثر تضم شركات قطاع النقل البري الصغيرة تهدف الى  .١

 . تجميع شركات القطاع و المالكين الفرديين للناقلات

 .تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع .٢

 إعادة دراسة الترتيبات إعادة النظر في ضوء توسعة مطار الملكة علياء الدولي في .٣

 .والاتفاقيات في جميع المطارات الأردنية بهدف تعزيز المنافسة وتخفيض الكلف

تخفيض رسوم تراخيص التدريب والتعليم لكليات التدريب المتخصص للنقل الجـوي            .٤

شريطة انخفاض الكلفة على الطلاب الدارسين بهذه المهن بهدف زيادة القـدرة علـى              

 .دول العربيةاستقطاب طلاب من ال

 :وذلك من خلال جديدة أسواقفتح أجل تشجيع الاستثمار في ميناء العقبة من  .٥



 ٥٢

تخفيض ضريبة الدخل على شركات إدارة السفن ومالكي السفن المـسجلة داخـل               )  أ

  .الأردن

 .تخفيض رسوم الجامعات ورسوم الطوابع على معاملات نقل ملكية السفن )  ب

  

  توصيات شمولية : رابعا

  )٢٠١١خلال عام (لأمد اتوصيات قصيرة 

 المعفاة من  والصحيةتوسيع قاعدة السلع والخدمات الغذائية والتعليمية والسياحية .١

 .ضريبة المبيعات

 المشتريات لاتفاقية الأردن انضمامإشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة عند مناقشة  .٢

 .الحكومية

 .رة الذهب وكذلك تجات صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات والإكسسواراتحفيز .٣

 . والتخليص على البضائع أيام السبت المعاملات الجمركيةاستقبال .٤

 قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعليمات تراخيص ممارسة المهن من ذالإسراع في تنفي .٥

داخل المنازل وتوسيع قائمة المهن خصوصاً التي تعمل بها الإناث وأصحاب الإعاقات 

  .الحركية

 .التحسين لدى أمانة عمانتخفيض رسوم البناء و عوائد  .٦

إعفاء ضعفي المبالغ المخصصة لأغراض البحث العلمي في المراكز المعتمدة من أي  .٧

 .ضرائب أو رسوم وتخصيص حوافز مجدية لبراءات الاختراع

قيام الحكومة وشركات القطاع الخاص بتدريب العاطلين عن العمل في المحافظات  .٨

 . بذلكوالاستمراروإعدادهم 

ط الإجراءات المتعلقة بالقضايا الخلافية مع الجمارك الأردنية بغرض تسهيل وتبسي .٩

  .الإسراع في معالجتها



 ٥٣

 المالية المترتبة على الحكومة جراء تنفيذ مشاريع من الالتزاماتالإسراع في تسديد  .١٠

 .قبل القطاع الخاص

 . إنشاء محكمة تجارية .١١

، وإيجاد الحلول المثلى لتلك  المستثمريناحتياجات كافة أشكال الشكاوي وتلبية استقبال .١٢

 وحدة إلىالمعيقات التي قد تعترض المستثمرين على المدى القصير ورفع  المعيقات 

 .الاستثماردعم السياسات في مؤسسة تشجيع 

 



 ٥٤

  

  

  

  

 لجنة الطاقة والمياه والزراعةتوصيات : خامساً



 ٥٥

  لجنة الطاقة والمياه والزراعة: خامساً
   الطاقة قطاع : أولاً

  )٢٠١١خلال عام (الأمد  قصيرة تتوصيا

 تدريجياً والبدء المصفاة إنتاجية كفاءة ورفع المصفاة توسعة خطط تنفيذ في الإسراع .١

 الالتزام مع الثقيل الوقود وزيت النفطية المشتقات باستيراد الخاصة للشركات السماح

 .الطاقة وزارة وتعليمات الأردنية بالمواصفة

 في القطاعين العام والخاص والتقيد بكود الطاقة تخداماس وكفاءة ترشيد برامج تكثيف .٢

 .البناء الخاص بتوفير الطاقة

 .  الطاقة ترشيد إجراءات تحفيز اجل من متوازنة سياسة اعتماد .٣

 الكهرباء توليد محطات بناء على المترتبة والعوائد النووية الطاقة بثقافة الوعي نشر .٤

 .النووية

 .الحالية المعوقات معالجة بهدف الأخرى والأنظمة الكهرباء قانون تطوير .٥

 .الطاقة قطاع في المحلي للمستثمر الاستثمار في الأولوية إعطاء .٦

 والقطاع المستقلة والمؤسسات العلاقة ذات الحكومية الأجهزة بين الشفافية تعزيز .٧

 .الخاص

سواء الشركات  الأداء مراقبة مظلة تحت القطاع في العاملة الشركات جميع شمول .٨

 . وكة من قبل الحكومة أو القطاع الخاصالممل

 ومنظمات وهيئات والتعليم التربية ووزارة الأوقاف وزارة دور أهمية على التأكيد .٩

 الاستهلاك لترشيد العام الوعي ونشر للتوعية مكثف بجهد للقيام المدني المجتمع

 . والكهرباء والمياه الطاقة مجال في والإنفاق

 

  

  



 ٥٦

  )٢٠١٣ – ٢٠١٢ل عام خلا (الأمد متوسطة توصيات

 لشركات والعقوبات الحوافز بين التماثلية مبدأ لمراعاة الكهرباء قانون تطوير .١

 . الكهرباء

 الطاقة استخدام وبالذات الكلي الطاقة خليط في المتجددة الطاقة مساهمة نسبة زيادة .٢

 طاقةال كودة تبني خلال من والخاصة العامة والأبنية للمنازل المياه بتسخين الشمسية

 الطاقة باستخدام الكهربائية الطاقة توليد وتشجيع الأردنية البناء كودات من الشمسية

 . والرياحالشمسية

بذل المزيد من الجهود من قبل جهاز الامن العام والحكام الاداريين لمكافحة سرقة  .٣

 .الطاقة الكهربائية

 الكهربائية الطاقة دتولي لغايات النووية الطاقة مفاعلات إنشاء مشروع في الاستمرار .٤

 .استراتيجي شريك مع بالشراكة

 .دراسة خصخصة شركة البترول الوطنية .٥

  

  المياه قطاع :ثانياً

  )٢٠١١ عام خلال (الأمد قصيرة توصيات
  

 .السمراء الخربة في الصحي الصرف مياه معالجة محطة توسعة في الإسراع .١

 .لها المشروع غير والاستخدام المياه هدر من للحد تثقيفية بحملات القيام .٢

 .المنازل في بئر بناء عدم على المترتبة الغرامة رفع .٣

  

  

  

  )٢٠١٣ – ٢٠١٢خلال الفترة (الأمد  متوسطة توصيات



 ٥٧

ــادة .١ ــتثمار زي ــمالي الاس ــي الرأس ــه ف ــاه تحلي ــسوس المي ــوتقل الم ــد لي  الفاق

 .منها التالف واستبدال الشبكات من الفيزيائي

ــادة .٢ ــ زي ــي اتصالمخص ــة ف ــة الموازن ــذ اللازم ــشاريع لتنفي ــاه م  المي

 .الكبرى

ــة دراســة .٣ ــات اســتغلال إمكاني ــاه معالجــة عــن الناتجــة النفاي ــصرف مي  ال

 .الطاقة توليد في الصحي

 

  الزراعة قطاع : اًلثثا
 

  )٢٠١١ عام خلال(الأمد  قصيرة توصيات
 

 العامة الاقتصادية التنمية سياسات ضمن متقدمة أولوية الزراعي القطاع إعطاء .١

 لتنفيذ البرامج والمشاريع السنوية الموازنات في اللازمة اتالمخصص ورصد

 لتحقيق الامن الغذائي ٢٠٠٩الزراعية الواردة في الوثيقة الزراعية المقره عام 

 .الاسري والحد من البطالة والفقر في الارياف

 للحد الأراضي استعمالات نظام وخاصة الزراعي للقطاع الناظمة التشريعات تعديل .٢

 .الزراعية الأراضي على العمراني الزحف من

 ذلك في بما الزراعي القطاع في العاملة والتنظيمات للمؤسسات المؤسسي البناء دعم .٣

تنظيم العلاقة بين اتحاد المزارعين وغرف التجارة والصناعة بما يعود بالفائدة على 

وتعديل وتعديل قانون اتحاد المزارعين  التعاوني القطاع هيكلة وإعادةجميع الاطراف 

انظمة اسواق الجملة للخضار والفواكه لتخصيص جزء من عوائد السوق لصندوق 

 .المخاطر الزراعية



 ٥٨

 والتصنيع والحيواني النباتي الإنتاج مجالات في الزراعي القطاع في الاستثمار تشجيع .٤

 للمستثمرين الحكومة تقدمها التي التسهيلات وبيان المحسنة، البذور وإنتاج والتسويق

 .والأجنبي المحلي الخاص القطاع على وتوزيعه المشاريع ههذ في

 

  )٢٠١٣ – ٢٠١٢ام خلال ع(الأمد  متوسطة توصيات
  

 في التوازن من نوع لإيجاد الريفية المناطق في للاستثمار المناسبة والبيئة الظروف خلق

 لطرقا كفاءة ورفع وتعبيد فتح لاستكمال متقدمة أولوية بإعطاء الحكومة وقيام. التنمية

  .والريفية الزراعية

  



 ٥٩

  

  

القوى البشرية والعاملة والإدارة توصيات لجنة : سادساً

 الحكومية



 ٦٠

  القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكوميةلجنة : سادساً
  

  )٢٠١١ عام خلال(الأمد  قصيرة توصيات

تحفيز الاستثمار في القطاعات المستوعبة للأيدي العاملة الأردنية المدربـة، وربـط             .١

 .حوافز الاستثمار بإيجاد فرص العمل للأردنيين

وضع  تعليمات تعطي الأفضلية  في اختيار الموردين المشغلين للعمالة الاردنية فـي               .٢

 .العطاءات الحكومية

تسهيل وتيسير حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل وبخاصـة            .٣

 .التمويل التشغيلي من القطاع المصرفي

 لتمكين البنوك والمؤسسات التمويليـة  credit line)(ج تسهيلات ائتمانية إنشاء برنام .٤

 . المتخصصة من زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة

زيادة نسب التمويل الميكروي في المحافظات مع الدعم الفني في الإنتـاج والتـسويق               .٥

 . بالشراكة مع القطاع الخاص

لقطاع العام خارجاً عن جـدول التـشكيلات فـي          التأكيد على ألا يكون التوظيف في ا       .٦

الموازنة العامة للدولة وضمن السقوف المحددة، دعماً لتوفير العمالـة فـي القطـاع              

 .الخاص

 وإعادة النظر بآلية توزيع طلبة الـصف العاشـر الحاليـة      التوسع في الإرشاد المهني    .٧

 .وتطويرها

 الوقت الـذي يقـضيه الخريجـون    تنفيذ برنامج الانتقال من الدراسة إلى العمل لتقليل      .٨

 .ن عن العملوالجدد وهم عاطل

عدم  الاكتفاء بنظـام      و إعادة النظر في معايير القبول ومقاييس الاختيار للتعليم العالي         .٩

 .التوجيهي كوسيلة لتقييم اختيار الطالب للتعليم العالي والتخصص

 . والتعليم العاليمتابعة تنفيذ مشاريع الأجندة الوطنية المتعلقة بتطوير التعليم .١٠



 ٦١

تسريع الموافقة على تعديلات التشريعات الخاصة بمؤسسة التدريب المهني بما يتوافق            .١١

 .ورؤية القطاع الخاصمع توصيات الأجندة الوطنية 

تقييم تجارب المناطق التنموية والفروع الانتاجية في المحافظات فـي مجـال ربـط               .١٢

 .الاستثمارات بتشغيل سكان هذه المناطق

 .التعاونيات الزراعية والحرفية والخدميةتطوير  .١٣

توسيع البرامج الرائدة والموجودة حالياً لربط الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة           .١٤

بالأسواق الخارجية، وتوسيع البرامج المُمولة من الجهات المانحة التي تـوفر الـدعم             

لمحاسـبة،  الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بمـا فـي ذلـك ا            

 .والموارد البشرية، والخدمات المصرفية، وخدمات التسويق

 Graduate)تحفيز القطاع  الخاص كشريك فعال فـي نظـام الزمالـة الـوظيفي      .١٥

Internship Programme). 

توسيع البرامج الرائدة الحالية التي تسمح بالتدريب المباشر علـى رأس العمـل مـع                .١٦

 .(On the job training) القطاع الخاص

 .التعطل عن العملتطبيق تأمين  .١٧

حتياجـات   المتعلقـة بـذوي الا     والإجراءاتمراجعة وتحديث السياسات والتشريعات      .١٨

قق برامج وخدمات نوعية تواكب     وتطوير نظام معلومات بهذا الخصوص يح     الخاصة  

 . العالميةالممارسات

في تنمية الموارد   تمكين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لاستعادة دوره الحيوي           .١٩

 . البشرية والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتحليل السياسات

 .إعداد تشريع حول مشاركة المعلومات وحق الحصول عليها .٢٠

مكاتـب  (تفعيل وتوسيع خدمات وأنظمة  التوظيف والإرشـاد المهنـي والمـشورة              .٢١

 ضمن أسس   يستهدف المتعطلين عن العمل، وذلك    ) منظمات مُقدّمي التدريب  / التوظيف

 .ومعايير محددة



 ٦٢

 .تطبيق تأمين الأمومة .٢٢

 تنظيم العمالة الوافدة، وتدريب العمالة الأردنية لتحل محل العمالة الوافـدة بموجـب              .٢٣

  .خطة تدريجية لهذه الغاية

  

  )٢٠١٣ – ٢٠١٢ام خلال ع(الأمد  متوسطة توصيات
  

اً لإيجاد وظـائف    لشجيع الاستمرار في برامج التشغيل والتدريب واعادة التأهيل تمهيد         .١

 .والغاء قوائم الانتظار للتعيين في الخدمة المدنية على مراحل

مراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهنـي والتقنـي ومجلـس إدارة              .٢

صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والعمـل علـى إعـادة هيكلتهـا              

 . من القطاع الخاصبمشاركة واسعة

والإسراع بإقراره حيـث  " المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية    "قترح نظام   تعديل م  .٣

 . سنوات٣من مهام المجلس إقرار إستراتيجية التشغيل وتحديثها كل 

إعداد نموذج محوسب للاقتصاد الوطني لإرشاد واضعي السياسات بشأن المفاضـلة            .٤

ة للنمو وإيجاد فرص العمـل      بين الاستثمارات والسياسات الاستثمارية والمالية المختلف     

 .في الأردن

تطوير سياسات الحوافز المالية الحالية من ناحية فعاليتها في إيجـاد فـرص عمـل                .٥

 .للأردنيين

متابعة وتقييم تنفيذ خارطة الطريق والتي تضم كافة الإجراءات المقترحة لتحسين بيئة             .٦

 . الدوليةالأعمال في الأردن لرفع ترتيب الأردن ضمن المؤشرات والتقارير

 بحيث  توسيع برنامج رياض الأطفال ما قبل المدرسة من جانب وزارة التربية والتعليم            .٧

 ٤ وإلزاميـاً لعمـر   ٢٠١٥ سنوات بحلول عام     ٥يصبح رياض الأطفال إلزامياً لعمر      



 ٦٣

 تخاصـة غيـر ربحيـة لتـوفير خـدما     مؤسسة إنشاء ، ٢٠٢٠سنوات بحلول عام  

 .)لتي يقدمها القطاعين العام والخاصا(وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات 

تشجيع وتشبيك استخدام الوسائل الحديثة في توفير المعلومات حـول فـرص العمـل        .٨

 .والربط بين الباحثين عن العمل والجهات الموفرة للعمل

تعزيز السياسات والإجراءات التي تضمن تحسين بيئة العمل تجنباً لإصابات وأمراض            .٩

 .بيق الفعالالمهنة، ووضع معايير للتط

 .توسيع نطاق هيئة الاعتماد للتعليم العالي للإشراف على مُقدّمي التدريب المهني .١٠

ربط الأنفاق على مشاريع التشغيل الممولة من صندوق التشغيل والتعلـيم والتـدريب              .١١

 علـى   تمويـل لوضع معايير شفافة ل    و تقييم الأداء من خلال       جالمهني والتقني بالنتائ  

تكلفة، وتقييم البرامج، والتغذية الراجعـة مـن القطـاع الخـاص،      أساس الفعالية و ال   

 .ومعدلات التوظيف

اعادة العمل ببرنامج خدمة العلم مع توجيه البرنامج نحو خدمة المجتمـع والاعمـال               .١٢

  .التطوعية وتقديم خدمات التدريب للطلاب

  
 

 

 



 ٦٤

  

  

  

  

   للجنةالقطاعيةأعضاء اللجان : ملحق

   الحوار الاقتصادي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٥

  لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي: أولاً

  
  رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب/ معالي السيد أيمن المجالي : رئيس اللجنة

  
   :أعضاء اللجنة

  رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك/ معالي السيد مروان عوض .١
  اقتصادي / سعادة السيد عبداالله المالكي .٢
  اقتصادي/  حسانسعادة السيد خلدون أبو .٣
  المدير العام والرئيس التنفيذي للبنك التجاري الأردني/ معالي السيد جواد حديد .٤
  مدير عام بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ سعادة السيد عمر ملحس .٥
  جريدة الدستور/ سعادة السيد خالد الزبيدي .٦
  مدير عام البنك الإسلامي الأردني/ سعادة السيد موسى شحادة .٧
  مدير عام بنك القاهرة عمان/  السيد كمال البكريسعادة .٨
  نائب رئيس الجامعة الأردنية/ بشير الزعبي. سعادة د .٩

  اقتصادي/ معالي السيد سامي قموه .١٠
  وزير المالية/ معالي الدكتور محمد أبو حمور  .١١
   وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء/ محمد عدينات. معالي د .١٢
  . مدير الموازنة/عطوفة الدكتور اسماعيل زغلول  .١٣
  محافظ البنك المركزي/ سيادة الشريف فارس شرف .١٤

  
  

المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير / يعــرب القضــاة. عطوفة م: مقرر اللجنة
  المشاريع الاقتصادية



 ٦٦

 محور الإنتاج والتصدير والسياحة: ثانياً

  
  خبير اقتصادي/ معالي الدكتور جواد العناني: رئيس اللجنة

  
  :أعضاء اللجنة

 رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين/ معالي السيد حمدي الطباع .١

 رئيس غرفة صناعة الأردن/ معالي الدكتور حاتم الحلواني .٢

 رئيس جمعية الفنادق السياحة/ سعادة السيد ميشيل نزال .٣

 رئيس جمعية المصدريين الأردنيين/ عمر أبو وشاح. سعادة م .٤

 رئيس مجلس إنتاج/ سعادة السيد محمد طهبوب .٥

 شركة البترا للسياحة/ سعادة السيد وائل قعوار .٦

 نائب رئيس مجلس مجموعة نقل/ سعادة السيد غسان نقل .٧

 نائب رئيس الجامعة الأردنية/ بشير الزعبي. سعادة د .٨

 مدير عام الضمان الاجتماعي/ معن النسور. عطوفة د .٩

 رئيس غرفة تجارة عمان/ سعادة السيد رياض الصيفي .١٠

 اقتصادي / عبداالله المالكي. دسعادة  .١١

 رئيس مجلس إدارة قطاع خاص/ سعادة السيد وليد الطويل .١٢

 أمين عام اتحاد منتجي الأدوية الأردني / سعادة السيد ماهر الكردي .١٣

 رئيس جمعية المستشفيات الخاصة/ عوني البشير. سعادة د .١٤

 ةرئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسط/ سعادة السيد فتحي الجغبير  .١٥

 وزير السياحة والآثار/ هيفاء أبو غزالة. معالي د .١٦

 وزير الصناعة والتجارة/ هاني الملقي. معالي د .١٧

 وزير الصحة/ ياسين الحسبان. معالي د .١٨

 وزير البيئة/ طاهر الشخشير. معالي د .١٩

  
   الصناعة والتجارة وزارةأمين عام/ عطوفة المهندسة مها علي: مقرر اللجنة

  وزارة الصناعة والتجارة/ عمر الفانكالسيد : سكرتاريا اللجنة
 



 ٦٧

  الاقتصاد الاجتماعي لجنة: ثالثاً
 

  خبير اقتصادي/ معالي السيد سامي قموة: رئيس اللجنة
  

  :الأعضاء
  رئيس مجلس إدارة قطاع خاص/ سعادة السيد وليد الطويل .١
    مدير عام بنك القاهرة عمان/ سعادة السيد كمال البكري .٢
   نقيب المقاوليين/ أحمد الطراونة. سعادة م .٣
 نائب رئيس غرفة تجارة الأردن/ سعادة عيسى مراد .٤

  وزير التخطيط والتعاون الدولي/ جعفر حسان. معالي د .٥
  

المؤسسة الأردنيـة لتطـوير المـشاريع       / الآنسة لانا النمري  / هناء عريدي . م: مقرر اللجنة 
  الاقتصادية

  
  :السكرتارية

  .مكتب دولة الرئيس/ السيد ينال المناصير .١

  المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية/  خلود المحاسنةالآنسة .٢
 



 ٦٨

   والانشاءاتقطاع الخدمات والتجارة لجنة: رابعاً
 

  رئيس مجلس إدارة الإتصالات الأردنية/ شبيب عماري. د: رئيس اللجنة
  

  : أعضاء اللجنة
 رئيس غرفة صناعة الأردن/ معالي العين حاتم الحلواني .١

 رئيس غرفة تجارة الأردن/  نائل الكباريتيسعادة العين .٢

 اقتصادي/ سعادة السيد خلدون أبو حسان .٣

 المدير التنفيذي لمجموعة أرابتك جردانة / سعادة السيد بشر جردانة .٤

 STSمدير عام شركة / سعادة السيد أيمن مزاهرة .٥

 رئيس مجلس إدارة إنتاج/ سعادة السيد محمد طهبوب .٦

 يس مجلس إدارة الأردنية للطيرانرئ/ سعادة السيد محمد الخشمان .٧

 وزير النقل/ معالي السيد مهند القضاة .٨

 وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ معالي السيد عاطف التل .٩

  
  المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار/ عطوفة السيد سامر عصفور: مقرر اللجنة

  
  :سكرتارية اللجنة

وزارة الصناعة  / العلاقات التجارية الخارجية  مدير السياسات و  / السيد يوسف الشمالي   •
 والتجارة

 مؤسسة تشجيع الاستثمار/ السيد عبداالله القضاة •

 رئاسة الوزراء/ السيد كريم الخص  •

 رئاسة الوزراء/ السيد مروان العبادي  •



 ٦٩

  لجنة الطاقة والمياه والزراعة: خامساً
 

  باء الوطنيةمدير عام شركة توزيع الكهر/ بشناق مروان. م: رئيس اللجنة
  

  : أعضاء اللجنة
 رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين/ الطباع حمدي السيد معالي .١

 رئيس غرفة صناعة الأردن/ الحلواني حاتم. د معالي .٢

 اقتصادي / حسان ابو خلدون السيد سعادة .٣

 مستشار وزير الزراعة/ الحوامدة الدين ناصر. د .٤

 اء الوطنيةمدير عام شركة الكهرب/ معابرة موسى غالب. د .٥

 مفوض في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء/ القضاه كمال. د .٦

 المدير التنفيذي لمجموعة أرابتك جردانة/ جردانة بشر السيد .٧

 نقيب المقاولين/ الطراونة احمد.م سعادة .٨

 مزارع/ النابلسي حسنالسيد  .٩

 قطاع خاص/ الصناع سامي. د  .١٠

 وزير الزراعة/ حباشنة سمير. م معالي .١١

 وزير الطاقة والثروة المعدنية/ وقانط خالد. د معالي .١٢

  وزير المياه والري/ النجار محمد. م معالي .١٣

 وزير التخطيط والتعاون الدولي/ حسان جعفر. د معالي .١٤

 والإسكان وزير الأشغال العامة/ الكسبي يحيى. م معالي .١٥

 وزير البيئة/ الشخشير طاهر. د معالي .١٦

  والثروة المعدنيةأمين عام وزارة الطاقة/ الحياري فاروق. عطوفة م .١٧
 

وزارة الـصناعة   / التنميـة الـصناعية   / عبير الحاج حسن  . م و سحويل لؤي. د: مقرر اللجنة 
  والتجارة

  
  
  
  
 
 



 ٧٠

  القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية: سادساً
 

  مستشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي / عمر الرزاز. عطوفة د: رئيس اللجنة

  :أعضاء اللجنة

  

 اقتصادي / يد خلدون أبو حسانسعادة الس .١

 STSمدير عام شركة /  السيد أيمن مزاهرة .٢

 رئيس جمعية المصدريين الأردنيين/ عمر أبو وشاح. سعادة م .٣

 رئيس مجلس إدارة إنتاج/  السيد محمد طهبوب .٤

 قطاع خاص/  السيد وليد الطويل .٥

 مدير عام بنك القاهرة عمان/ السيد كمال البكري .٦

 ر عام البنك الإسلامي الأردنيمدي/ السيد موسى شحادة .٧

 شركة البترا للسياحة/ السيد وائل قعوار .٨

 جريدة الرأي/ السيد عصام قضماني .٩

 وزير العمل/ محمود الكفاويين. معالي د .١٠

  وزير التخطيط والتعاون الدولي/ جعفر حسان. معالي د .١١
 مدير عام الضمان الاجتماعي/ معن النسور. عطوفة د .١٢

  
  المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية/ يوتيعمر القر. م: مقرر اللجنة

 وزارة الصناعة والتجارة/ الآنسة نور شقير: سكرتارية اللجنة

  
  


